
<&

-بجاية-�جامعة�عبد�الرّحمان�م��ة

السياسية�والعلوم�لية�ا��قوق�

العام�قسم�القانون 

ع���دستور�ة�القوان�نالرقابة�

�2020لعام����التعديل�الدستوري�
مذكرة�لنيل�ش�ادة�الماس������ا��قوق 

القانون��داري تخصص:�

الدكتور �إشراف�:تحت:ت�نمن�إعداد�الطالب

طا����رابحبوصلھ�نوجوم

حوا�����سمينة

��نة�المناقشة:

.�رئ�سا.................................................،يوسفي�فايزة،�استاذة�محاضرة�قسم�"أ"،�جامعة�بجاية�:�ستاذ

.مشرفا.....................................................طا�����رابح،�استاذ�محاضر�قسم�"أ"،�جامعة�بجاية،�:�ستاذ

.ممتحنا�.............................................�بن�بر�ان�احمد،�استاذ�مساعد�قسم"أ"،�جامعة�بجاية.�:�ستاذ

2020/2021:سنة الجامعیةال





مو الیلأصل لهذا والدتي التي سهرت إلىهدي هذا العمل أ

.أمي، حفظك االله لي یا الأختو الأمو الأببدعائها الدائم فكانت هي 

رحمه االله في جناته، فهو من سجلني في الابتدائيأبيإلىهدیه كذلك أ

فارق الحیاةولو مرة فقدالمدرسةإلىدخل ألكن مشیئة االله هي الغالبة لم یراني تلمیذة 

.بهأما بدأكملتیكون فخورا بي فقد أنأتمنىمبكرا و 

االله في حیاته.فقه أهدیه كذلك إلى أخي بلال و 

بوصله نوجوم



هدي هذا العملأ

الأعلىسكنه الفردوس أروحي والدي رحمه االله و إلى

إلى في الحیاةالغالیة التي ھي سنديأمي

زوجي الذي حفزني على مواصلة مشواري الدراسي متمنیة له الشفاء العاجلإلى

.الذین وقفوا معي في الصعابوأخواتيإخوتيإلى

یسمینةحواسي 



على انجاز هذه المذكرة.تعد وتحصى وعلى توفیقه لناالحمد والشكر الله على نعمه الكثیرة التي لا

على طاهیر رابحالدكتور الناكرین للجمیل نتقدم إلى أستاذنا المشرفحتى لا نكون من الجاحدین و 

وقفته معنا بتوجیهاته ودعمه لنا .

تصویب أفكار تي قبلت تحمل مراجعة هذا العمل و المناقشة المحترمة الكذلك نشكر أعضاء لجنة 

تراه مناسبا.ابم

اغتنم الفرصة إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید في انجاز هذه المذكرة.

العلوم السیاسیة بجامعة عبد الرحمان میرة بجایة.إلى كل أستاذة كلیة الحقوق و 

بوصله نوجوم

حواسي یسمینة
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مقدمة

القاعدة القانونیة احترامبمبدأ تدرج القوانین والذي مفاده بط المنظومة القانونیة لأي دولةترت

وهي الدستور، الذي یسمو الأصلللقاعدة لقانونیة الأعلى درجة منها وصولاالأدنى درجة للقاعدة ا

على جمیع القواعد القانونیة الموجودة في الدولة والراعي لحسن سیر مؤسساتها وحامي حقوق 

الأفراد وراسم واجباتهم.

إن تمتع الدستور بالإلزامیة والوظیفة المنوطة به تعد مبررات كافیة تبنى علیه مبدأ سمو 

الدولة، غیر أن مجرد نص الدستور لحدود صلاحیات الدستور عن باقي القواعد القانونیة في 

سلطات وهیئات الدولة وتبیان ما للأفراد من حقوق وما علیهم من واجبات غیر كاف لضمان عدم 

تطابق فكرة ضمانخرق القاعدة الدستوریة وتجسید مبدأ الفصل بین السلطات، فانطلاقا من 

ــرسة دستوریا، كان لابد من خلق آلیة لدفع ذلك وعلیه تصرفات السلطة العـــامة للنصوص المكــــــــــ

.برز مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین

فتعد الرقابة على دستوریة القوانین الوسیلة التي یكفل بها المؤسس الدستوري تطابق العمل 

التشریعي والتنفیذي لأحكام الدستور.

ریقة التي تباشر بها عملیة الرقابة على دستوریة لقد تباینت الأنظمة الدستوریة في الط

القوانین  وذلك بالنظر إلى التوجهات القانونیة والسیاسیة لكل دولة، فقد درج الفقه الدستوري إلى 

تتولاها هیئة ذات طبیعة سیاسیة صنفین أساسیین وهما رقابة سیاسیةتصنیف أنظمة الرقابة إلى 

ورقابة قضائیة تسند فیها هذه ،1تعد فرنسا مهد هذه الرقابةمن حیث تركیبتها وإجراءات عملها و 

أوالمهمة إلى القاضي عن طریق محاكم عادیة مثلما هو معمول به بالولایات المتحدة الأمریكیة 

بواسطة محاكم خاصة تتولى مهمة الرقابة على دستوریة القوانین.  

1-Voir Chantebout Bernard, Droit Constitutionnel, 29éme édition, Sirey, Paris, 2012, p p. 45-

47.
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المقارنة، فقد تبنى الرقابة على دستوریة أما عن النظام الجزائري، وعلى غرار الأنظمة 

فیعد ، القوانین والتي عرفت تطورات تدرجت وفقا لمتغیرات المنظومة السیاسیة والتشریعیة للدولة

ستقلة، إذ أقر إنشاء مجلس دستوريأول دستور للدولة الجزائریة الم19631الدستور الصادر سنة 

فصل في دستوریة القوانین ، تعهد إلیه مهمة ال)7(یتكون من سبعة أعضاءمنه 63بموجب المادة 

التشریعیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة من جهة والأوامرعن المجلس الوطني من جهة الصادرة

ثانیة. 

، وذلك القوانینالذي أهمل نهائیا فكرة الرقابة على دستوریة 19762دستوروضعبعده تم و 

دهذا الدستور باستبعافاتسمالواحد، ق الحزبیمارس عن طریبالنظر إلى نظام الحكم الذي كان 

، أسندت مهمة حمایة الدستور لرئیس كذلكبمبدأ وحدویة السلطةوأخذمبدأ الفصل بین السلطات 

.1976الفقرة الثانیة من دستور 111الجمهوریة وهذا حسب المادة 

وسیاسیة فجرت أحداث سنة اقتصادیةفي فترة أواخر الثمانینات شهدت الجزائر أوضاع 

، الذي یعد أول دستور یجسد مفاهیم دولة القانون 19893التي أسفرت عن میلاد دستور 1988

استنادا فحددت تشكیلته للمجلس الدستوريأحكام الدستوراحترمحیث خول مهمة السهر على 

ضوین یعینهم رئیس موزعة بالتوازن بین السلطات الثلاث، ع)6(بستة أعضاء154للمادة 

1- Constitution de la république algérienne démocratique et populaire, référendum du

8septembre1963, J.O.R.A.D.P, n° 64 de l’année1963.

خصصها للصلاحیة المتعلقة بالرقابة على 64لتشكیلة المجلس الدستوري، والمادة 63المادة 1963خصص دستور 

القوانین والأوامر التشریعیة. دستوریة 

Voir les articles 63 et 64 de la constitution algérienne de 1963. Op.cit.

،1976نوفمبر22، مؤرخ في 97-76م دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنشور بموجب الأمر رق-2

، مؤرخ 94، عدد .ج.ج.د.ش، ج.ر1976فمبرنو 19شعبي یوم یتضمن إصدار نص الدستور المصادق علیه في استفتاء 

.1976نوفمبر24في

، 1989فیفري28، مؤرخ في 18-89دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنشور بموجب الأمر رقم -3

.1989مارس 1، مؤرخ في 09، عدد .ج.ج.د.شج.ر
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تنتخبهما المحكمة العلیا، )2(ضوینینتخبهما المجلس الشعبي الوطني وع)2(الجمهوریة، عضوین

من ناحیة صلاحیة الإخطار فحصرها في جهتین فقط وهي رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس و 

ة في مجال ، فهي بمثابة بدایة التجربة الدستوریة اعتمادا على التجربة الفرنسیالشعبي الوطني

الرقابة.

، فقد حمل في طیاته تعدیلات مست سلطات الدولة حیث كرس 19961أما عن دستور 

ازدواجیة القضاء التي تمخضت عنه إنشاء مجلس الدولة، وتوسیع تركیبة السلطة التشریعیة 

إجراءات و 164واختصاصات المجلس حسب المادة جاءت تشكیلةهمجلس الأمة، وعلیباستحداث

مع هذه المستجدات.ةمتناسبهعمل

التشكیلة تقادات الموجهة إلیه سواء من حیثرغم ذلك لم یسلم المجلس الدستوري من الان

ن شأنه وخصوصا تلك المتعلقة بهیمنة السلطة التنفیذیة ومحدودیة جهات الإخطار والذي م

تعدیلات سنة السلطة إجراءفاضطرتنسبیة الرقابة التي یمارسها، المساس باستقلالیة عمله و 

في مجال ومهمةالذي مثل إضافة حقیقیة 2016تعدیللعل أهم تعدیل هوو ،2008و2002

وكذا 183بناء لنص المادةا التعدیل تحدیث تشكیلة المجلسالرقابة الدستوریة حیث حاول هذ

ل الرقابة عن بالإضافة لتفعی188حسب المادة توسیع جهات الإخطارمراجعة كیفیات عمله و 

طریق الدفع بعدم الدستوریة لأول مرة في المنظومة الدستوریة الجزائریة.

، 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر 28یة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعب-1

10، مؤرخ في 03-02، معدل بقانون رقم 1996، لسنة 76، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 1996دیسمبر سنة 7المؤرخ في 

، 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، معدل بقانون رقم 2002، لسنة 25، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 2002افریل 

6مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بقانون رقم 2008، لسنة 63دیل الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد یتضمن التع

30، المؤرخ في 442-20، معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2016، لسنة 14، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 2016مارس 

.2020لسنة 82، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 2020دیسمبر سنة 
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منعرجا حاسما في محور المؤسسات الدستوریة 2020یعتبر التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

من خلال تبنیها ربیةاوالمغبحیث سایر الدول العربیة ،وریة القوانینالمكلفة بالرقابة على دست

المحكمة الدستوریة أسوة بالجمهوریة التونسیة. القضائیة بواسطةالرقابة 

الموضوعاختیارأهمیة وأهداف 

یبرز من خلال ارتباط فكرة احترام الدستور التي من و أهمیة كبیرة،الرقابة الدستوریة تكتسي

ضمان عدم تعدي و ،الأفراد وحریاتهمحمایة حقوق في لتي تتجسد شأنها تكریس دولة القانون ا

السلطة العامة لحدود اختصاصاتها المقررة بموجب الدستور.

نأمل من خلال هذه الدراسة تسلیط الضوء على التعدیلات التي طرأت على موضوع الرقابة و 

السیاسیة لاسیما التحول من الرقابة 2020على دستوریة القوانین بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

بالتالي التعریف بالمحكمة الدستوریة باعتبارها المؤسسة الجدیدة التي ستكفل نحو الرقابة القضائیة و 

.الرقابة الدستوریة 

أسباب اختیار الموضوع

یعد دافع ،2020السبب الرئیسي لاختیارنا لموضوع الرقابة الدستوریة في تعدیل سنة 

المؤسس الدستوري بالانتقال أحدثهوالتحول الذي الدستوریة، للمواضیعشخصي ینبثق من میولنا 

إشباعرغبة في و الرقابة القضائیة ومدى تجسیدها الفعلي نصا وعملا،إلىسیاسیة الرقابة المن 

.الدستوریة باعتبارها جهاز مستجدفضولنا في التعرف على المحكمة

الصعوبات والعراقیل

مها هو ندرة المراجع القانونیة لعل أهإعترضتنا بعض الصعوبات و ا البحث خلال إنجازنا لهذ

محددة للتنظیم العضویة الالقوانینعدم صدور ة المرتبطة بالمحكمة الدستوریة و الكتب الوطنیو 

الموضحة لقواعد عملها.الهیكلي للمحكمة و 
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الیة الموضوعإشك

مدى تكریس التحول الإشكالیة التالیة: ، نطرحدراستناموضوعوفقا لأهمیةبناء على ما تقدم

؟2020في الرقابة الدستوریة من رقابة سیاسیة إلى رقابة قضائیة طبقا للتعدیل الدستوري لسنة 

لمعالجة هذه الإشكالیة بما تقتضیه العناوین التي أدرجناها في فحوى بحثنا هذا، استلزم علینا و 

لى وصف هما المنهج الوصفي أین وقفنا عن و اد على منهجیین علمیین أساسییالأمر الاعتم

المنهج بالاستعانةتحلیل المادة القانونیة باعتماد المنهج التحلیلي مع الإطار القانوني لبحثنا و 

المقارن في بعض الأحیان.

ولمحاولة الإجابة على الإشكالیة المطروحة في بحثنا هذا فقد قسمنا الخطة إلى فصلین، فبعد 

لتركیبة واستقلالیة المحكمة الدستوریة، )الفصل الاولنا للإشكالیة خصصنا (المقدمة وطرح

للحدیث عن اختصاصات المحكمة الدستوریة. )الفصل الثانيوتطرقنا في (
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واستقلالیة المحكمة الدستوریةتركیبةول: لأ الفصل ا

ة المتمثلة في الرقابة القضائینظامبتبني2020الدستوري في التعدیل الدستوري قام المؤسس

بدل الرقابة السیاسیة المتمثلة في المجلس الدستوري الذي كان ساري العمل به ،المحكمة الدستوریة

في هذا اعتمدت المنهج الفرنسيإذ ،1963في أول دستور لها سنة الرقابةالجزائرتبنت منذ أن 

إلا أنها سعت 2رغم الاختلاف النوعي من حیث تشكیلته مع المجلس الدستوري الفرنسي،1المجال

المؤسس تعدیلات على دساتیرها لكن لم یمس ةعدفطرأت،سیده كهیئة للرقابةجاهدت إلى تج

لعامإلا في تعدیلالمتمثلة في (المجلس الدستوري) الباب الرابع مؤسسات الرقابة عنوانالدستوري 

كأنه اتخذ ن المؤسس الدستوري لأي كان موضوع الساعة في الجزائر فهذا التغییر الجذر ،2020

رقابة سیاسیة إلى رقابة من ما كان نجح في هذه النقلة ا لا یمكن معرفة إذالرجوع و خطوة لا یمكن

من التعدیل الدستوري 185أكد في نص المادة و رغم الدور الذي یقوم به بنجاعة ،قضائیة

المحكمة الدستوریة مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور.«أن على2020

نشاط السّلطات العمومیّة.المؤسسات و لمحكمة الدستوریة سیرتضبط ا

.3»المحكمة الدستوریة قواعد عملهاتحدد 

، كلیة 1س الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، مجلة المجلس الدستوري، العدد عمار عباس، دور المجل-1

.10، ص. 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة معسكر، 

2 -Constitution de la république française du 1958, édition Dalloz , 2017.

www.légifrance.gouv.fr/html/constitution.

438/96بموجب مرسوم رئاسي رقم منشور،1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 185المادة -3

2008و2002معدل ومتمم 1996دیسمبر8، صادر بتاریخ76، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1996دیسمبر7المؤرخ في 

.2020و2016و
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كذا مجلس الدستوري من حیث التشكیلة والأعضاء و المحكمة الدستوریة مغایرة عن الجاءت

كن موجودة في قام المؤسس الدستوري بإضافة شروط جدیدة لم تحیث الشروط العضویة فیها

المؤسس الدستوري اعترف باستقلالیة المحكمة الدستوریة نأو ،(المبحث الأول)المجلس الدستوري

نظام الرقابة على الأعضاء فیوفرها ضمانات عن أما،جهة من جهات الدولةلأيلا تخضع كونها 

.(المبحث الثاني)التي نص علیها الدستوردستوریة القوانین
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شروط العضویة فیهاو تشكیلة المحكمة الدستوریة:المبحث الأول

تضمن الرقابة على أنهاباعتبار منه محكمة دستوریة2020عام المؤسس الدستوريأسس

له دور فعال في الرقابة على دستوریة القوانینالمجلس الدستوري كان أنرغم ،دستوریة القوانین

اعویمكن إرج،1العمومیةمن طرف السلطات اعتداء لهأوخرق أيضمان احترام الدستور من و 

حیث من الموجهة له لانتقاداتالدستوري عن المجلس الدستوري إلى اسبب تخلي المؤسس 

بهذا نلاحظ نوع ،كانت صلاحیة رئیس الجمهوریة في تعیین الأعضاء هي المهیمنةيتالتشكیلته 

النظام الدستوري في الجزائر كان مشددا منذ أنفي تشكیلة المجلس رغم من عدم توازن السلطات

.2لجمیع السلطاتالأساسيرئیس الجمهوریة هو المحرك و خروج الاستعمار 

لمجلس معمول به في اهو ما ك،3عضوا)12اثني عشر(المحكمة الدستوریة من تتكون

،لم یحتفظ المؤسس الدستوري بالسلطة التشریعیةلكن من حیث طریقة التعیین،دستوري سابقاال

السلطة القضائیة، وهذا یمكن في تعیین الأعضاء وبقي الأمر للسلطة التنفیذیة و تم إقصائها حیث 

جاء بجدید من ناحیة شروط عضویة المترشح یمكن ؤسس مال.للمحكمة الدستوریةاستقلالیةاعتباره 

المحكمة ون یتمتع بها عضرة بأاغفل عنها في المجلس الدستوري سابقا لأنها جدیأنهقول ال

، ول)لأ (المطلب اتبیان كیفیة توزیعهاتحدید أعضاء المحكمة الدستوریة و إلى فسنتطرق ،الدستوریة

.(المطلب الثاني)وریةشروط العضویة في المحكمة الدستوكذا

الطبعة الجزء الاول، ، )النظریة العامة للدولة والدستور(قارنة، ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المبوشعیر سعید-1

.193، ص. 2008التاسعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، شریط الأمین-2

.155-154، ص ص. 2007

التركیبة العددیة للمحكمة الدستوریة الجزائریة جاءت مماثلة للتركیبة العددیة للمحكمة الدستوریة التونسیة والتي نجد أن -3

من القانون المتضمن دستور الجمهوریة التونسیة.118عضوا ذلك بنص المادة )12(تتشكل من اثنى عشرة

http://www.constituteproject.org/contitustiontunisia2014.pdf.
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الدستوریةأعضاء المحكمة :وللأ المطلب ا

من 2020من التعدیل الدستوري لسنة 186نص المادة استنادا لتتكون المحكمة الدستوریة 

عضو واحد ،الجمهوریة من بینهم رئیس المحكمةیعینهم رئیس أعضاء)4(أربعة«اعضو )12(

) ینتخبه مجلس الدولة من بین 1د (عضو واحو ،أعضائهاتنتخبه المحكمة العلیا من بین )1(

یة ، یحدد رئیس الجمهور القانون الدستوريأساتذةمن قتراعبالاینتخبون أعضاء)6ستة(،أعضائه

.1»الأعضاءكیفیات انتخاب هؤلاء شروط و 

الأعضاءجدد في طریقة تعیین المؤسس الدستوريأننلاحظ من خلال نص هذه المادة 

الاستقلالیة للمحكمة یمنح نوع من ا هذا مفقط بالتعیین و یذیة لم یسمح للسلطة التنفبحیث

جل عدم أهذا من حكمة الدستوریة و التعیین في تشكیلة المالانتخاب و بینوقد دمج،الدستوریة

ما بالنسبة لقضاة المحكمة أ،2الانتخاببأسلوبالتعرض للثغرات السیاسیة في حال الاكتفاء 

محددة بنص دستوري مدروسة و حرص على ذلك فكانت جدُّ المؤسس الدستوري أنالدستوریة فنجد 

عن وضع المؤسسإغفالفي حال بإرادتهاتتولى تعیینهم أنیمكن للسلطة التنفیذیة لأنهبارز 

المهام بأداءولى أبهذا یكونوا عدم استقلالیتها و إلىیؤدي هذا مانصوص دستوریة واضحة و 

.3الكفاءةالاختصاص و أهللأنهمبكل جدارة إلیهمالمنوطة 

لمجلس لالتركیبة العددیةالدستوري حافظ على نفس المؤسسأنمن هذا المنطلق نلاحظ 

اثني منیتكون المجلس الدستوري «منه183حسب نص المادة 2016المعدل سنة4الدستوري

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري 186المادة -1

، مجلة العلوم القانونیة »2020الدستوري لسنة قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل «غربي أحسن،-2

.567-566، ص ص. 2020، سكیكدة، 4، عدد 5والاجتماعیة، المجلد 

، مجلة الدراسات حول فعلیة »2020تفعیل الرقابة الدستوریة في الجزائر في ظل التعدیل الدستوري «عراش نورالدین، -3

، ص. 2020بجایة، عبد الرحمان میرة،وق والعلوم السیاسیة، جامعة، كلیة الحق02، العدد4القاعدة القانونیة، المجلد 

216.

رداوي مراد، مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حمایة مبدأ الفصل بین السلطات، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه -4

.22، ص 2016، علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة
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) أعضاء من بینهم رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس یعینهم رئیس 4(أربعةاعضو )12عشر (

) تنتخبهما المحكمة العلیا، 2) ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2(الجمهوریة، واثنان 

».) ینتخبهما مجلس الدولة2واثنان (

)2(السلطة التشریعیة اثنانتأتيبعدها الأعضاءتعیین تتولى السلطة التنفیذیة أننلاحظ

، لسلطة القضائیةبعدها ا، و الأمةینتخبهما مجلس )2(المجلس الشعبي الوطني واثنانینتخبهما

ولهذا أدى بالمؤسس الدستوري یتبین هیمنة السلطة التنفیذیة على تشكیلة المجلس الدستوري.و 

.(الفرع الثاني)وتحدید أساتذة القانون الدستوري ، ول)لأ (الفرع التمثیل السلطات 

تمثیل السلطات:وللأ الفرع ا

السلطة أنرغم الأعضاء كانت السلطات الثلاثة تتدخل كلها في تعیین 2016تعدیلفي

خذ أالجزائري ؤسسالمف،1ن الجهة القضائیةعالجهة السیاسیة الغالبة أيالتنفیذیة كانت المهیمنة

تراقب أنیجب یجب الفصل فیها و ثلاثة سلطات و یسكیو" في كتابه روح القوانین بوجودت"مونبرأي

هنا سوف منبكل هذا و فلم یحتفظالتعدیل الأخیر أما.2السلطات الثلاثة عمل الأخرىل من ك

إلى ما یلي:نتطرق 

التنفیذیةالسلطة:أولا

حضیت السلطة التنفیذیة في تشكیلة المحكمة الدستوریة باعتبار كمي على حساب السلطتین 

لرئیس 20203من دستور 186القضائیة والتشریعیة (التي أقصیت)، فبموجب نص المادة 

أعضاء عن طریق )4(تمثیل السلطات الثلاثة فالسلطة التشریعیة تعین أربعة2014اعتمد الدستور التونسي سنة -1

أعضاء. )4(أعضاء، والسلطة القضائیة تعین أربعة)4(الانتخاب، السلطة التنفیذیة تعین أربعة

أعضاء من المختصین في )9(ء المحكمة الدستوریة أي أعضا¾كذلك اشترط الدستور التونسي أن یكون ثلاثة أرباع 

القانون.

صدیق سعوداوي، سمو الدستور في التشریع الجزائري بین النص والتطبیق، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق -2

.288، ص. 2019د معمري تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جامعة مولو 

.المرجع السابق،2020من التعدیل الدستوري 186المادة -3
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) من مجموع تشكیلة المحكمة الدستوریة ومن بینهم رئیس 4الجمهوریة سلطة تعیین أربعة أعضاء (

سلطة التنفیذیة ومنحها سلطة تعیین رئیس المجموع للالمحكمة. فأبقى الدستور الجدید على نفس

.1التي یتمتع بها رئیس المحكمةالمحكمة وهذا یعتبر كذلك تفوق لها وذلك بالنظر للمكانة المتمیزة 

القضائیةالسلطةثانیا:

تنتخبه )1(عضو،عن السلطة القضائیة)2(یتم انتخاب عضوین186من خلال نص المادة

. وهذا 2ینتخبه مجلس الدولة من بین أعضائه)1(عضو واحدو أعضائها،المحكمة العلیا من بین

لا یسعى لتحقیق المؤسس الدستوريأن، نلاحظ سابقاهو الحال عندما كان المجلس الدستوري

لا یحق للقانون و إلالا یخضعون القضاة أننه على یقین أفي حین ،التوازن بین السلطات الثلاثة

.3السلطة القضائیةأمامالفصل في القضایا المعروضة أوأخرىعمل سلطة تتولى أنسلطة لأي

من متأكدلأنهالمؤسس الدستوري لم یحدد لنا طرق انتخاب العضوین أن كذلك من الملاحظ 

نصب اللذان یشغلانه لهذا اعتمد على السلطة القضائیة في تشكیلة المحكمة الدستوریة مالقدراتهم و 

أنهاسیر المحكمة الدستوریة باعتبار العمل و إجراءاتبالقضاة یمكن معرفة اسم على مسمى فهي 

.4مرة یتم العمل بهالأولجدیدة و 

السلطة التشریعیة من تركیبة المحكمة الدستوریةإقصاءثالثا:

السلطة التشریعیة من تعیین إقصاءنه تم أنلاحظ 2020للتعدیل الدستوري قراءتنامن خلال 

التعیین عكس السلطة المحكمة الدستوریة مستقلة عن البرلمان فيأنیمكن القول و الأعضاء

یتمتع رئیس المحكمة الدستوریة بمهام دستوریة جد حساسة كتولي رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئیس -1

وغیرها من المهام غیر 2020من دستور 97الجمهوریة، والدور الاستشاري في حالتي الحصار والطوارئ  حسب المادة 

لرقابیة.ا

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري 186المادة -2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون -تنظیمه وطبیعته-بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري، -3

.13، ص. 2005العام، كلیة الحقوق، جامعة متنوري، قسنطینة، 

.567السابق، ص. غربي أحسن، المرجع -4
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كانت السلطة التشریعیة تتدخل في تشكیلة المجلس الدستوري سابقاأما ،السلطة القضائیةو التنفیذیة

ینتخبهما المجلس الشعبي )2(اثنان،2016تعدیلمن183وري حسب المادة المجلس الدست

طة التنفیذیة تبقى السلفعضاءللأرغم التعیین الهائل .1الأمةینتخبهما مجلس )2(اثنانالوطني و 

.2التعیینذلك لصلاحیة رئیس الجمهوریة الذي یحتل الصدارة في المهیمنة و هي 

أساتذة القانون الدستوري:الفرع الثاني

حسب المادة تشكیلة المحكمة الدستوریة إلىأضافهذا التعدیل فيالدستوريالمؤسس

یحدد رئیس وري،القانون الدستأساتذةمن العام ینتخبون بالاقتراعأعضاء)6(ستة«186

إشكالاتهنا المؤسس الدستوري وقع في ،3»الأعضاءكیفیات انتخاب هؤلاء الجمهوریة شروط و 

م جل تعیینهأالشهادة التي یجب علیهم التحصل علیها من أوبسبب عدم تحدیده للتخصص 

أساتذةون متفوقا في القانون الدستوري أویكأنهل یجب كأعضاء في المحكمة الدستوریة و 

یؤدي عامة وهذا ماالإداريمجالات القانون نه یشمل أأو،...أستاذأودكتوراهجامعیین ذو مرتبة 

.4مواجهة المؤسس الدستوري عدة مشاكل من خلال هذا التعیینإلى

في المحكمة الدستوریةالعضویةشروط :المطلب الثاني

سابقاالمجلس الدستوريلیخضع لها عضو شروط  خاصةأیةلم یضع المؤسس الدستوري

للسلطات حریة أنیمكن القول ،1963للجزائر المستقلة سنة دستور أولإنشاءكان هذا منذ و 

، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري 183المادة -1

عدام جوهر، صاحب ناصر، طبیعة المجلس الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص -2

.25، ص. القانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، د.س.ن

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري 186المادة -3

.568غربي أحسن، المرجع السابق، ص. -4
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قام بتحدید شرطین خاصین 2016في التعدیل الدستوري لسنة أما،1الأعضاءمطلقة في اختیار 

تكون و ،2عامةالشروط الاكتفى بلهذه الشروطقبل التعدیل لم یتطرقلأنهالمجلس الدستوري وبعض

التخصص حتى یكون یتمتع بالكفاءة و أنفمن الواجب لعضو المجلس له حریة في اختیار العضو،

لتولي العضویة في المحكمة شروطا جدیدةتضمن التعدیل الأخیر ماأجدیرا بأداء مهامه. 

ي اعتماده فله رغبةالمؤسس الدستوري أنمن خلالها یتبین لنا 187الدستوریة في نص المادة

المسؤولیة في أداء المهام تتضمن الدقة والتركیز و ن الرقابة القضائیة لأالتخصص و على الكفاءة

تأدیةأثناءواجهتهم صعوبات إذااالمنوطة لعضو المحكمة الدستوریة في تأدیة مهامهم في حالة م

المحكمة شروط خاصة برئیسإلىإضافةول)،لأ (الفرع االدستورأحكام واجبهم خاصة في حمایة 

.(الفرع الثاني)الدستوریة

توفرها في عضو المحكمة الدستوریةالواجبالشروط ول:لأ الفرع ا

شروط خاصة للعضو في المحكمة الدستوریة إلىالمؤسس الدستوري عمد أنالملاحظ

مهامهم عكس أداءحسن الرقابة على دستوریة القوانین و لضمان نجاعةعدة شروطأضافو 

186قد نصت المادة المحكمة الدستوریة. و وین فقط لعضمجلس الدستوري الذي اكتفى بشرطال

قبل مباشرة مهامهم،،المحكمة الدستوریةأعضاءیؤدي «2020من التعدیلخیرةالأفي فقرتها 

:الآتيحسب النص ،3»ول للمحكمة العلیالأالرئیس اأمامالیمین 

، مذكرة لنیل 2016موساوي عزیز، عن فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة -1

المؤسسات العمومیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة الماستر في القانون العام، تخصص الدولة و 

.13، ص. 2018جامعة العقید محند أولحاج، البویرة، 

، مذكرة 2016ندیرة، عمي لامیة، التجدید في الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة أعماروش-2

فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 

.38، ص. 2017السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري 186المادة -3
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متنع عن أسریة المداولات و أحفظوظائفي بنزاهة وحیاد و أمارسأنالعلي العظیماقسم باالله «

.قضیة تخضع لاختصاص المحكمة الدستوریةأياتخاذ موقف علني في  «

الیمین مثلما كان الحال بأداءالمحكمة الدستوریة أعضاءبإلزامیةاحتفظ المؤسسأننلاحظ 

ة وضمان مصداقیبكل نزاهة و في المجلس الدستوري سابقا حتى یسمح لهم بممارسة وظائفهم 

یتم نه أالملاحظ ،1یعتبر هذا الشرط كبدایة لمباشرة مهامهم بصفة رسمیة،استقلالیة المجلس كهیئة

رئیس أمامول للمحكمة العلیا عكس المجلس الدستوري الذي كان لأالرئیس اأمامتأدیة الیمین

خرق أواعتداء أيالدستوریة قضائیة و ن المحكمة لأالشرطهذا إسقاط في أحسنفقد ،الجمهوریة

التي یمكن الأفعالالفصل في و تختص في النظر لأنهاتتدخل المحكمة العلیا لأحكامهأوللدستور 

.20202من التعدیل الدستوري 183تكییفها كخیانة عظمى حسب المادة 

تحدید ،2020من التعدیل 187في نص المادة أخرىكذلك المشرع الجزائري حدد شروط 

به عضو المحكمة الدستوریة الذي یتمتع التخصصالخبرة المهنیة و إلىو ،(أولا)شرط السن

.ثالثا)(ي عدم انتمائه الحزبالسیاسیة و المدنیة و الحقوقأخیراو ،(ثانیا)

شرط السنأولا:

ص ستوریة حسب نیكون عضو المحكمة الدأنرط السن ش2020تضمن التعدیل الدستوري 

الجمهوریة فلا یمكن لرئیس،تعیینهأوكاملة یوم انتخابه) سنة 50خمسین(قد بلغ،1873المادة 

هذا الانتخاب و أویوم التعیین هذا السنخمسین یعین عضو المحكمة الدستوریة وهو لم یبلغ أن

مجلس الدولة فلا انتخاب قضاة  المحكمة العلیا و أیضایسري على كل عضو من بینهم الأمر

أنالقانون الدستوري لا یمكن أساتذةینطبق كذلك على الأمراقل، كاننإیمكن لهم الترشح 

أطروحة لنیل ،-مجال ممدود وحول محدود-نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة-1

.396، ص. 2010شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، المرجع السابق، " تختص المحكمة العلیا للدولة بالنظر في الأفعال التي 2020من التعدیل الدستوري 183نص المادة -2

یانة عظمى التي یرتكبها رئیس الجمهوریة أثناء ممارسة عهدته."یمكن تكییفها خ

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري 187المادة -3
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ویطبق هذا الشرط من یوم الاقتراعسنة یوم )50(عن یقل سنهمكاننإیكونوا ضمن العضویة 

لهذا السناختیار المؤسسأنمن هنا نلاحظ ملف الترشح للعضویة،و إیداعلیس من یوم التعیین و 

ییر المكانة التي تتشكل المحكمة الدستوریة من تمتعهم بالخبرة المؤهلة في تسأهمیةیبین لنا مدى 

شؤون المحكمة.

انتخابهم في أوسنة كاملة یوم تعیینهم )40أربعین(بفقد حددها 2016التعدیل الدستوري أما

یتمتع بها العضو في أنالقدرات التي یجب و بالكفاءةشرط مرتبطوهذا ،1841نص المادة 

.2شهادته الجامعیةالمجلس و 

التخصصثانیا:الخبرة المهنیة و 

لا یتم قبوله و یكون لدیه خبرة كافیة نألعضو المحكمة الدستوریة ي الدستور مؤسس عمد ال

هو اكتفاء ط لكن ما یعاب عن هذا الشر إن لم یتمتع بالخبرة،الأخرىلشروطرغم استیفائه لكعضو 

) سنة وسبق له أن استفاد 20أن تكون للعضو خبرة في القانون لا تقبل عن (المؤسس الدستوري

لم یحدد كیف یمكن التمتع بهذه الخبرة ، 1873من تكوین في القانون الدستوري وهذا حسب المادة

أو القانون توري القانون الدسهتخصصجامعيأستاذیكون في مجال التعلیم العالي كأنسواء 

أوممارسة مهنة القضاة أومنها أعلىدرجة أوالدكتوراهلدیه شهادة أوالإداري بصفة عامة

.المحاماة

،1844لمادة لاستناداسنة )15(خمس عشرةكانت الخبرة ب2016التعدیل الدستوري لسنة أما

بتفسیر معند قیامهلأنهمحامین أوقضاة أوفي التعلیم العالي أساتذةیكونوا أنیجب ئهعضاأ

سیلیا ،أوناس یمینة ، آلیات تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في سایت-1

،   2016خلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، القانون العام، تخصص قانون عام دا

.16ص. 

.25.، ص2012، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بوالشعیر سعید-2

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري 187المادة -3

، المرجع السابق.2016لدستوري من التعدیل ا184المادة -4
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الإداريالقانون أوله خبرة في ذلك المجال القانون الدستوري یكون مؤهل و أننص قانوني یجب 

بصفة عامة.

عدم الانتماء الحزبيالتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة و ثالثا:

غیر متواجدان سابقا في سبة لتركیبة المحكمة الدستوریة و بالنیعتبر هاذین الشرطین جدیدان 

لا أنالذكر فعلى المترشح ةسالف187في نص المادة المؤسس امأدرجهوقد الدستوري،المجلس 

تمنعه من ممارسة جنح مخلة بالشرف أویكون متابع بأي جریمة خطیرة سواء كانت جنایات 

لاتعرض لعقوبة سالبة للحریةإذاكذلك الترشح ،وق السیاسیة والمدنیة كالحق في الانتخاب و الحق

یحقق فهو شرط عدم الانتماء الحزبي أما،ؤسسات الدستوراحترام معلىیكون جدیرا في السهر

توضیحه فلا هذا الشرط كعنوان دون تحلیله و أدرجنه أكما نوع من الاستقلالیة للمحكمة الدستوریة 

هل عدم إرادتهل كلمات فضفاضة یصعب معرفة ماستعلأنه المؤسس الدستوريیمكن معرفة قصد 

؟ترشحه للعضویة في المحكمة الدستوریة أثناءأوتمائه للحزب كلیا في مساره المهني نا

درج شروطا للعضویة في المحكمة یمكن أ2020المؤسس الدستوري من خلال هذا التعدیل 

تكون أننأمل فكر في كیفیة العمل بها و فقدمرة یتم العمل بهاأولنهالأاعتبارها كخطوة جیدة 

خطوة ناجحة.

الشروط الخاصة برئیس المحكمة الدستوریة:الفرع الثاني

تقید بها نظرا للدور الذي أن ییجبرئیس المحكمة الدستوریة شروط منح المؤسس الدستوري ل

أنالخبرة التي یتمتع بها كذلك یمكن لرئیس الجمهوریة نظرا لمؤهلاته و یقدم استشارات یقوم به فهو 

دورا فعالا لهذا ر منصب الرئاسة فهو یؤدي مهاما و شغو یحل محل رئیس الجمهوریة في حالة 

من87هذا حسب المادة اسة الجمهوریة و لترشح لرئلالمتعلقةهي نفسها و شروط ت لهوضع

:هي كالتاليو 20201التعدیل الدستوري 

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري 87المادة-1
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شرط الجنسیةأولا:

یثبت الجنسیة فقط و الأصلیةیتمتع بالجنسیة الجزائریة أنیشترط لرئیس المحكمة الدستوریة 

على مقومات لدى الرئیس حفاظا هیمكن اعتبار هذا الشرط كواجب توفر و الأبو ملألالأصلیة

أجنبیة.كذلك لا یكون قد تجنس بجنسیة 1الوطن

ن یثبت أن زوجه یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط.أو 

قبل تعیینه رئیسا الأقلسنوات على 10كذلك یثبت الإقامة الدائمة في الجزائر دون سواه لمدة 

الدستوریة.للمحكمة 

شرط الدینثانیا:

یتدین بدین أنشهید فیجب ألفبلد في دولة مسلمة وبلد مسلم و نعیش لأننافهو ضروري 

«دون غیره حسب نص المادة الإسلام یكون رئیس المحكمةأنلا بد 2»دین الدولةالإسلام2

4ع الجزائري.میمكن اعتبار هذا الشرط طبیعي لفطرة المجت،3مسلماالدستوریة

شرط المشاركة في ثورة نوفمبرثالثا:

دیس الجمهوریة وقئلر إلزاميكما هو الدستوریة حكمةمهذا شرط ینبغي توفره في رئیس ال

رئیس اكذو یكون شرط متوفر لدى رئیس الجمهوریة أن1996دستور من73حددته المادة

إذا كان مولودا قبل یولیو 1954نوفمبر أولثورةیثبت مشاركته فيأنالدستوریة المحكمة 

.17، ص. 1993، النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بوالشعیر سعید-1

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري 2المادة -2

.18النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص. ، بوالشعیر سعید-3

، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  اوصدیق فوزي-4

.106-105، ص.ص.2008الجزائر، 
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جل أى بنفسه من ضحلأنهیخونه أنهنا لا یمكن عن بلده و هذا الشرط یعبر عن دفاعهو ، 1942

1تحریر الجزائر.

منهاالإعفاءأوتأدیة الخدمة الوطنیةشرط رابعا:

المهام الموكلة قدرته في تحمل المسؤولیة و یؤدي الخدمة الوطنیة حتى یؤكد أنعلى المترشح 

فیبرر ذلك وقد تعود بتأدیتهالم یقم إذاأما،الوطنیةللخدمةتأدیتهویقدمها في وثیقة تثبت إلیه

2عائلیة خاصة به.أوصحیة لأسباب

شرط التصریح بالممتلكات:خامسا

لم یكن موجودا من ، بحیث1996تم استحداث هذا الشرط بموجب التعدیل الدستوري لقد

یقدم التصریح العلني بممتلكاته «أنهعلى1996من دستور 73نصت المادة قبل، وعلیه

.3»العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه

بهذا الشرط الجوهري رغم التعدیلات التي أجراها على الدستور احتفظالدستوريالمؤسس

الكسب استغلال النفوذ والثراء و أنواعمحاربة كل وصولا إلى التعدیل الأخیر، هدف هذا الشرط هو 

في حالة وجود و ،4المساواةهذا الشرط حتى تكون الشفافیة و إدراجفي أحسنوقدغیر المشروع 

ملف إیداعیصرح بها قبل أنیجب و الأموالتبییض حول ما یتعلق بجرائم الفساد و إشكالات

الترشح.

.23، ص. 2007بوعات الجامعیة، الجزائر، ، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، دیوان المطبوكرا ادریس-1

.29، المرجع نفسه، ص. بوكرا ادریس-2

-355، ص ص. 2014، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، دیدان مولود-3

356.

.26-25، المرجع السابق، ص ص. بوكرا ادریس-4



تركیبة واستقلالیة المحكمة الدستوریةوللأالفصل ا

20

من 23ویتجلى ذلك في نص المادة 1قام المؤسس الدستوري بدسترة آلیة التصریح بالممتلكاتو 

یجب على كل شخص یعین «نهأالفقرة الثانیة على 01-16المعدل بالقانون رقم 19962دستور 

أو یعین في مجلس وطني أو ینتخب أوینتخب في مجلس محلي، أوفي وظیفة سامیة في الدولة، 

».في هیئة وطنیة، أن یصرح بممتلكاته في بدایة وظیفته أو عهدته وفي نهایتهما

ن: الهیئة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لدى مؤسستی63وكذا تطبیقا لأحكام المادة 

ومكافحته والرئیس الأول للمحكمة العلیا. الوطنیة للوقایة من الفساد 

استقلالیة وحیاد المحكمة الدستوریةالمبحث الثاني: 

، إحاطة هذه الأخیرةبهایقتضي نجاح أي هیئة دستوریة في ممارسة المهام الرقابیة المنوطة 

حیاد الأعضاء المشكلة لها من جهة من جهة و ن استقلالیة هذه الهیئة شروط تضمبمقومات و 

.أخرى

على سیرورة نها التأثیر أیتجسد ذلك من خلال تحصینهم من المؤتمرات الخارجیة التي من شو 

.4خطورة مهامهاو ذلك بالنظر إلى أهمیةالیة الهیئات المكلفة بالرقابة و فعو 

على سیاسیة أوعلیه عمدت الدول التي تبنت الرقابة على دستوریة القوانین قضائیة كانت و 

ن استقلالیة وحیاد هذه التنظیمیة المنظمة لها أحكاما تهدف إلى ضماتضمین منظومتها التشریعیة و 

الرقابة على دستوریة في الجزائر یوفر مجموعةأنالمقارنة نجد الأنظمةعلى غرار المؤسسات، و 

، دائرة »أیة فعالیة لإجراء التصریح بالممتلكات في الوقایة من الفساد ومكافحته«، إیمانتیراوي محمد أمین، بلعیاضي -1

، ص 2021، 1، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر 01، العدد5البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد

.103-102ص. 

، المرجع السابق.1996من دستور 23المادة -2

، 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج.ر، عدد 2006فیفري20مؤرخ في 01-06من القانون رقم 6المادة -3

، 44، ج.ر، عدد 2011أوت 2المؤرخ في 15-11، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2006مارس08صادر بتاریخ ال

.2011أوت 10الصادرة في 

ستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص هلایلي صلاح الدین، مدى استقلالیة المجلس الد-4

.38، ص. 2016دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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حمایته من مختلفزیز دور عضو المحكمة الدستوریة و من الضمانات القانونیة التي من شانها تع

التجرد من هذه المؤثرات. الضغوطات بشكل یوفر الحیاد و 

بمجموعة من الضمانات التيأعضائهاوإحاطةالمحكمةالجزائري استقلالیة المؤسسقر أفقد 

بالتالي المساس ، و الإلغاءأوالتنفیذیة بالتعرض لها بالتعدیل نها وقایتها من تدخل السلطة من شأ

على ذلك بالنص على النظام القانوني 2020المؤسس الدستوري بموجب تعدیل أكدو ، 1بآرائهم

ر مظاه)ول(المطلب الأ ضمن استقلالیة المحكمة وعلیه سنتناول في المتعلق بالعضویة بشكل ی

أعضاء الضمانات القانونیة لتوفیر حیاد)المطلب الثاني(في و ،استقلالیة المحكمة الدستوریة

.المحكمة الدستوریة

ول: استقلالیة المحكمة الدستوریةلأ المطلب ا

تجسید فكرة و في الدور الرقابيالدستوریة والمتمثلةام الموكلة للمحكمة تستدعي طبیعة المه

تفادي انصیاع و نها كفالة استقلالیة هذه الهیئة، ألیات من شآنظام رقابي و سمو الدستور استحداث 

للضغوطات التي تمارس علیها من طرف سلطات الدولة. الأخیرةهذه 

الحریات فقد كان و الحقوق ضامن الذي یكفل احترام الدستور و عنصر الاستقلالیة یعد الأنبما و 

، فبعد بمراقبة دستوریة القوانینلمكلفةالمؤسس الدستوري حریصا على استقلالیة الهیئات الرقابیة ا

2020، جاء تعدیل سنة ري سابقا بموجب الدساتیر السابقةضمن استقلال المجلس الدستو أن

المحكمة أنبحیث اعتبر ،2منه185هذا بنص المادة ى استقلالیة المحكمة الدستوریة و عللیؤكد 

مظاهر استقلالیة هذه الهیئة في ، وتتمثل قلة مكلفة بضمان احترام الدستورالدستوریة مؤسسة مست

(الفرع الثاني).، إقرار المحكمة الدستوریة بسن قواعد عملها (الفرع الاول)نظام العهدة

طواهریة الشیخ، أباعلال خالد، مستجدات تطورات الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -1

.40، ص 2019ماستر، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، ادرار، ال

المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري ،185المادة -2
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ول: نظام العهدةلأ الفرع ا

الأهمیةالزمني للعضویة هي من المقتضیات التي ینبغي ایلائها الإطارلة تحدید أمسإن

كاسها البادي انعالمحكمة الدستوریة لمهامها و ارتباطها الوثیق بفعلیة المباشر و اللازمة نظرا لتعلقها

.1هذه الاعتباراتاستقلالیتها ولكلعلى 

أولا: وحدویة العهدة

حددت فیه العهدة بثمانیة والتي2016خلافا لما كان علیه الحال في التعدیل الدستوري 

العودة إلى ما كان نحو تقلیصها و اتجهو تراجع عن هذه المدة2020ن تعدیل إف(8)سنوات 

سنوات غیر قابلة للتجدید )6(تحدید مدة العضویة بستةأي، 1996معمول به بموجب دستور 

الجمهوریة رئیس المحكمة الدستوریة لعهدة واحدة سیعین رئی«188ذلك بصریح نص المادة و 

من الدستور 87ي المادة تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها فأن) سنوات على 6مدتها ست (

.باستثناء شرط السن

.2»سنوات.......)6(المحكمة الدستوریة لمهامهم لمرة واحدة مدتها ستأعضاءیضطلع 

.3.الأعضاءفهذه العضویة تمارس لفترة واحدة فقط وتخص هذه المدة الرئیس و 

المحكمة أعضاءیساهم في ضمان استقلالیة أننه أعلى وحدویة مدة العضویة من شالتأكیدإن

، فعدم قابلیة العضو للظفر بعهدة للعضو ممارسة المهام بشكل حیاديمما یضمن،الدستوریة

انتخاب العضو یجعله محایدا في مواقفه لما أوجدیدة من طرف الهیئات التي لها صلاحیة تعیین 

بالتالي انتخبته، و أو، ولیس وفقا لما تملیه علیه الجهة التي عینته منصبهیرتضیه ضمیره المهني و 

.یتحرر العضو من الضغوطات النفسیة الناتجة عن تجدید العضویة 

.7طواهریة الشیخ، أباعلال خالد، المرجع السابق، ص. -1

ع السابق.، المرج2020، التعدیل الدستوري 188المادة -2

.575غربي أحسن، المرجع السابق، ص. -3
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، بحیث یكون العضو یتماشى واستقلالیة المحكمةأخرىعدم تجدید العضویة لعهدة أنالأكیدو 

جهة لا تحقق له أين مجاملة أیة و مهامه بكل موضوعبأداءمطالب بأنهفیها على علم 

.1الاستمراریة بالبقاء في ذلك المنصب بعد انتهاء العهدة المحددة له دستوریا

: التجدید النصفيثانیا

حدد مدة العضویة بالمحكمة الدستوریة 2020كان المؤسس الدستوري بموجب تعدیل إذا

لتشكیلةنه نص على التجدید النصفي أ، غیر ة واحدة مع عدم قابلیتها للتجدیدسنوات لفتر )6(ست

، بحیث یجدد 20202من دستور 188ذلك بموجب الفقرة الثانیة من المادة الدستوریة و المحكمة 

) سنوات .3المحكمة الدستوریة كل ثلاث (أعضاءنصف 

تدعیمها بكفاءات و لاستمراریتهاحكمة للتجدید النصفي یعد ضمانة فخضوع أعضاء الم

الجدد.الأعضاءالقدامى إلى الأعضاءجدیدة لها خبرة في المیدان فتتم عملیة نقل الخبرة بین 

غیر قابلة )6(أما رئیس المحكمة الدستوریة فیعین من طرف رئیس الجمهوریة لمدة ستة سنوات

.المحكمةلتجدید، فلا یعاد تعیینه عند كل تجدید یمس أعضاء 

النظام إلىلك ذأحالكیفیات التجدید الجزئي بل س الدستوري لم یتطرق لشروط و لمؤسإن ا

.20203من تعدیل 188ا ما أقرته الفقرة الثالثة من المادة ذهالداخلي للمحكمة و 

.8، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، المرجع السابق، ص. بوالشعیر سعید-1

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري 188المادة -2

، المرجع نفسه.188المادة -3
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محكمة الدستوریة بسن قواعد عملهاالثاني: الإقرار للالفرع 

أعضاء الهیئة استقلاللم تقتصر بضمانات القوانینتنظیم الرقابة على دستوریة إن مسألة

ي أناط بهم ذالريالنص الدستو حكامأتنفیذو المحكمة أنفسهمأعضاءعكف ذ، إحیادهمالرقابیة و 

التي نصت في مضمونها على منح2الثةثالفقرة ال185المادة لاسیما1إعداد قواعد عملهم

.لدستوریة سلطة إعداد قواعد عملهاالمحكمة ا

لقواعد عمل المحكمة الدستوري لم ینص على كیفیات إعداد النظام المحدد المؤسسغیر أن 

ضافة إلى أنه لم یحدد نصاب معین لإي شرط شكلي أو موضوعي بالأضعها لم یخالدستوریة، و 

.3للتصویت علیه أثناء مداولة عملیة إعداده

حیاد المحكمة الدستوریةالمطلب الثاني:

على إعمال أعضاء 2020لعام من خلال هذا التعدیل الدستوري الدستوريالمؤسس عمد 

، إلیهمالمحكمة الدستوریة بضمانات تكون على مقدرة بكفالة حیادهم في القیام بالمهام المنوط 

سیر المؤسسات تسهر على حسنالدستوریة تضمن احترام الدستور و المحكمة أنباعتبار 

سلطة من أوجهة لأیةإخضاعهاقلالیة للمحكمة تكون نتیجة عدم ، وهذه الاستوالسلطات العمومیة

جهة وهذا من أیةإلىالسلطات الموجودة في الدولة وما یسمح لها باتخاذ كل القرارات دون اللجوء 

أيأوهذا ما یؤكد على استقلالیة المحكمة دون الجمع بین وظیفة لنظام التنافي و إخضاعهاخلال 

)، الثاني(الفرععدم القابلیة للعزلكذلك ضمانة الحصانة و ول)،لأ الفرع ا(مهمة مهما كان نوعها

).لثالث(الفرع اوأخیرا نظام التعویض الذي تحدده المحكمة الدستوریة

مجلس الدستوري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص بن لطرش سامیة، حمدوش كتیبة، استقلالیة ال-1

الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

.52، ص. 2015

المرجع السابق.،2020من التعدیل الدستوري ،الفقرة الثالثة185المادة -2

.13بن لطرش سامیة، حمدوش كتیبة، المرجع السابق، ص. -3
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حالات التنافي:ولالأ الفرع 

187خضع المؤسس الدستوري أعضاء المحكمة الدستوریة لمبدأ التنافي حسب نص المادة أ

بمجرد انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة أو تعیینهم یتوقفون عن ممارسة أي «،الفقرة الأخیرة

.1»أخرى، أو أي نشاط آخر أو مهنة حرةعضویة أو أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة 

أو یكون وظیفةآیةنه بمجرد تعیین أو انتخاب العضو یتوقف عن ممارسة أمن الملاحظ 

كان مكلف إذاكذلك ، و 2عمومیة سواء كانت خاصة أو عامةعضو في هیئة أو مؤسسة أو جهة 

أنیمكن القول و .3هذا لغایة انتهاء مدة العضویة في المحكمة الدستوریة بمهمة ما فعلیه تركها و 

جل تفرغ العضو لأداء مهامه الرقابیة على أكمل وجه، وهذا أإلى هذه الضمانة من المؤسس سعى 

من التعدیل الدستوري الفقرة الثانیة183الدستوري سابقا في نص المادة الحال عندما كان المجلس 

2016.

عدم القابلیة للعزلالحصانة و :نيالفرع الثا

یتمتع أعضاء المحكمة الدستوریة بالحصانة عن الأعمال«الفقرة الاولى189تضمنت المادة

الحصانة تمتد إلى تلك الأعمال التي لها نلاحظ من هذه المادة أن ،4»المرتبطة بممارسة مهامهم

علاقة بممارسة العضو لمهامه إلى غایة انتهاء مدة العضویة، أما تصرفاته التي یرتكبها العضو 

المرتبطة بممارسة مهامه تكون محل متابعة قضائیة حتى بعد انتهاء مدة العضویة إذ كانت لا 

تتقادم بعد.

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري 187المادة -1

.34ندیرة، عمي لامیة، المرجع السابق، ص. أعماروش-2

اعة والنشر شربال عبد القادر، قرارات وأراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري، دار هومة للطب-3

.29والتوزیع، الجزائر، د.س.ن، ص. 

المرجع السابق.الفقرة الاولى،189المادة -4



تركیبة واستقلالیة المحكمة الدستوریةوللأالفصل ا

26

 یمكن أن یكون عضو المحكمة الدستوریة محل متابعة لا«الفقرة الثانیة189نصت المادة 

قضائیة بسبب الأعمال غیر المرتبطة بممارسة مهامه إلا بتنازل صریح منه عن الحصانة أو بإذن 

. من هذا المنطلق یمكن القول أن العضو یملك حصانة قضائیة عن 1»حكمة الدستوریةممن ال

قام بتنازل عنها بشكل صریح أو بإذن المحكمة مهامه إلا إذاالأعمال غیر مرتبطة بممارسة 

ضمانة قانونیة أهملأعضاء المحكمة منح المؤسسهنا یة، فالحصانة تكون طیلة العهدة و الدستور 

من قبل زملائه إسقاطهاأوتنازل بصراحة عن الحصانة كان متابع جزائیا و إذاإلایمكن عزله ولا

في المحكمة الدستوریة.

إجراءات رفع یحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة «189الفقرة الثالثة من المادة أما

.2»الحصانة

الجزائري إجراءات رفع الحصانة ولكن أحالها المؤسسالأخیر لم یحددمن خلال هذا النص

للنظام الداخلي للمحكمة الدستوریة حتى توضح إجراءات رفعها عن العضو.

نظام التعویض:الفرع الرابع

نظام إلىالمؤسس الدستوري الجزائري من خلال هذا التعدیل لم یشر أنمن الملاحظ 

المحكمة لأعضاءمن الضمانات الممنوحة أنهامنه باعتبارالمحكمة الدستوریة أعضاءالتعویض 

یتم تحدیده من قبل النظام عند ممارستهم لوظائفهم و أعضائهاالدستوریة وكذلك ضمانات حیاد 

للمحكمة الدستوریة، وهذا نفس المسار الذي كان في المجلس الدستوري ینظم موضوع الداخلي 

.3التعویض من الناحیة الاستقلالیة الإداریة الممنوحة له

، المرجع السابق.2020، من التعدیل الدستوري الفقرة الثانیة189ة الماد-1

الفقرة الثالثة، المرجع نفسه.189المادة -2

.578غربي أحسن، المرجع السابق، ص. -3
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خلاصة الفصل الأول

القضائیة إلى تبني الرقابة 2020بموجب التعدیل الدستوري لسنة المؤسس الدستورياتجه

تمـــاد المحكمة الدستوریة عالدستوري وابالتالي التخلي عن الرقابة السیاسیة التي یتولاها المجلس و 

نشاطات السلطات وط بها رقابة دستوریة القوانین وضبط سیر المؤسسات و رقابیة جدیدة منكهیئة

الدستور.احترامالعمومیة في الدولة، وضمان 

ین لنا أن المؤسس الدستوري احتفظ ببعض مقومات المجلس یتبكل ما تقدممن خلال 

فاظ الاحت)، و 12عشرة عضوا (باثنياء على التركیبة العددیة للأعضاء المحددة الدستوري كالإبق

أبرزها نجد إقصاء أو تغییب السلطة جاء بجدید القضائیة، لكنه بتمثیل السلطتین التنفیذیة و 

یتجلى ذلك من خلال عضویة بالمحكمة و ، تعزیز الـلدستوریةمن العضویة بالمحــكمة االتشریعیة 

صفة مع كل من السلطة التنفیذیة ذلك منالة في أساتذة القانون الدستوري و إقحام الهیئة الناخبة ممث

السلطة القضائیة.و 

دستوریة تتعــلق شروط جدیدة لتولي العضویة بالمحكمة الالأخیركما أقر التعدیل الدستوري 

والمدنیة، الخبرة السیاسیةالتمتـع بالحـقوقحكمة، كشرط التخصص و رئیس المبالأعضاء أوسواء 

، بالإضافة إلى رفع سن العضویة.2016هي شروط أغفل عنها التعدیل الدستوري لسنة و 

لي إقــرار بالتاتعزیز النظام القانوني للعضویة و هو هلاشك من أن هدفالتغییر ا كل هذو 

المحكمة كهیئة وذلك لمواجهة أي ضغوطات من ستقلالیة العضو و اها توفیرضمانات من شأن

للمحكمة.من شأنها المساس بالمهمة الرقابیةالعامة التي السلطة 





اختصاصات المحكمة الدستوریةالفصل الثاني

29

الفصل الثاني: اختصاصات المحكمة الدستوریة

هیئة باعتبارهاواسعة للمحكمة الدستوریة خول المؤسس الدستوري الجزائري صلاحیات

فهي الجهة الوحیدة المخولة لها ،دستوریة مستقلة في مجال الرقابة على دستوریة القوانین

والرقابة تعتبر الركن ،2020صلاحیات الرقابة على دستوریة القوانین من خلال هذا التعدیل 

.تعارضها مع المبادئ الدستوریةأوعدم مخالفتها أكد من سلامة النصوص القانونیة و للتالأساسي

في مجالكذلكتختصو المعاهدات ... بة على القوانین و هذه الرقاالمحكمة الدستوریة تمارس 

.كذا عملیة الاستفتاءالمنازعات الانتخابیة و 

هیئة استشاریة تسعى للحرص على سلامة القواعد القانونیة في اعتبرهافالمؤسس الدستوري 

وحدة الدولة أنها تقوم بالحفاظ على كما ،صیانتهاومبادئ الدستور أحكامتسعى لتكریس الدولة و 

أي اعتداء عرفت البلاد إذااستقرارها من خلال الاختصاص الاستشاري في الحالات الاستثنائیة و 

تغییر في المنظومة.أو

من الإخطارقانونیة بعد تلقي بإجراءاتتدعیم هذه المؤسسة الدستوریة المستحدثة یتم 

ضیقا الإخطاركان 1996، ففي سنة الجهات التي خول لها المؤسس ممارسة هذه الصلاحیة

رئیس مجلس المجلس الشعبي الوطني و عندما كان المجلس الدستوري سابقا فقد حصرها في رئیس 

وسع في عدد الهیئات التي لها حق في أین2016لكن تدارك الوضع من خلال التعدیل الأمة

مارس الدفع بعدم تلك كذ،1جلس الدستوري حول مدى دستوریة النصوص القانونیةمالالإخطار

كانت منحصرة في الحكم التشریعي فقط. ومن هنا أینالنص التنظیمي إضافةالدستوریة من خلال 

دستوریة على اختصاصات المحكمة الدستوریةأهماستظهار إلىسنتطرق في هذا الفصل الثاني 

(المبحث الضابطة لتحریك عمل المحكمة الدستوریةالإجرائیةالقواعد و ،ول)لأ (المبحث االقوانین 

.الثاني)

.49-48المرجع السابق، ص ص. الهام خرشي، -1
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رقابة المحكمة الدستوریة على دستوریة القوانینول:لأ المبحث ا

لهذا نجد .1الرقابة على دستوریة القوانین ضمانة أساسیة لحسن نفاذ القاعدة الدستوریة

"الدستوریةالمحكمة"تحت تسمیة 2020في التعدیل الدستوري لسنةالمؤسس الدستوري كرسها 

باعتبارها مؤسسة دستوریة مستقلة تكلف بضمان احترام الدستور، وتكون هذه الرقابة قبل صدور 

القوانین ودخولها حیز النفاذ أو بعد إصدار هذه القوانین أو نفاذها حسب القواعد القانونیة الساریة 

النظام المحدد في انتظارلكن سوف نعتمد على ما ورد في الدستور ول)لأ االمطلب (،المفعول

أورئاسیة انتخاباتجراء تنشئ محكمة انتخابیة اعتبارهاویمكن ،لقواعد عمل المحكمة الدستوریة

الحالات بعضفيتعتبر هیئة استشاریة أنهاكما ،برلمانیة وكذلك تسهر على عملیة الاستفتاء

.)المطلب الثاني(

الأصلیة للمحكمة الدستوریةالاختصاصاتول:لأ المطلب ا

غلب دول العالم على نظام الرقابة على دستوریة القوانین باعتبارها ضمانة لدولة أتعتمد

من نسبة احترام النصوص للتأكدمنح المؤسس الدستوري صلاحیة ممارسة الرقابة ،2القانون

النصوص التي تخضع للرقابة المؤسسحددوقد،الدستوریةللمبادئ اوعدم مخالفتهالقانونیة 

المعاهدات، القوانین، التنظیمات، في فقراتها المتعددة على190في نص المادة الدستوریة

قابة وجوبیة سابقة ر فیمكن تصنیفهاانطلاقا من هذه المادة ،الأوامر، والنظام الداخلي للبرلمان

.(الفرع الثاني)لاحقةاختیاریة ورقابة ،)وللأ الفرع ا(

، الإسراءمحمد عبد العال السنارى، النظریة العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة المعاصرة دراسة مقارنة، مطبعة -1

.330د.ب.ن، د.س.ن، ص. 

ذكرة لنیل شهادة ، م1996شاشوه عمر، في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدستور الجزائري سنة -2

، 2013معمري تیزي وزو، الماجستیر في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود

.4ص. 
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الرقابة الوجوبیة:وللأ الفرع ا

أي ،ودخوله حیز النفاذقبل صدور القانونأيتسمى هذه الرقابة كذلك بالرقابة السابقة 

وجوبا للرقابة وذلك بعد إخطارها من طرف یخضعانالقوانین العضویة والنظام الداخلي للبرلمان

إذن،الفقرتین الخامسة والسادسة190رئیس الجمهوریة، ونصت على هذا النوع من الرقابة المادة 

(ثانیا).والنظام الداخلي للبرلمان(أولا)،الرقابة الوجوبیة تشمل كل من القوانین العضویة

: القوانین العضویةأولا

النصوص المكملة لأحكام الدستور لكن موضوعها یكون مرتبط بالنظم أو یقصد بها تلك 

.1الهیئات الدستوریة

یخطر رئیس الجمهوریة المحكمة الدستوریة وجوبا، حول «الخامسةالفقرة 190نصت المادة 

یصادق علیها البرلمان. وتفصل المحكمة الدستوریة أنمطابقة القوانین العضویة للدستور بعد 

.2»ن النص كلهأبقرار بش

سابقة تتم عن طریق إلزامیةقوانین العضویة الرقابة أنمن خلال هذا النصیمكن القول

ریة وهذا بسبب جل حمایتها من كل الهفوات غیر الدستو أهذا من رئیس الجمهوریة و مخول لإخطار

.3الدستوربارتباطهما الوثیق 

تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة، 

مطابقته للدستور من طرف المحكمة الدستوریة. مدى یخضع القانون العضوي قبل إصداره، لمراقبة 

المجالات المخصصة للقوانین العضویة من الدستور على 140وهذا ما نصت علیه المادة 

بموجب الدستور یشرع البرلمان بقوانین عضویة في:

.44بن لطرش سامیة، حمدوش كتیبة، المرجع السابق، ص. -1

، المرجع السابق.2020التعدیل الدستوري الفقرة الخامسة190المادة -2

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص 2016لزهراء، مكانة المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة حمیش ا-3

.16، ص. 2017دولة ومؤسسات عمومیة، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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وعملها.،تنظیم السلطات العمومیة*

الانتخابات.نظام *

السیاسیة.بالأحزابالقانون المتعلق *

.بالإعلامالقانون المتعلق *

التنظیم القضائي.للقضاء و الأساسيالقانون *

بقوانین المالیة.القانون المتعلق *

كذلك فإن الجوهر مكملة للدستور،أنهاعلى سبیل الحصر باعتبار منه وردت هذه المجالات 

ة للنواب المجلس الشعبي الوطني تكون الموافقة علیها بالأغلبیة المطلقمن هذه القوانین العضویة 

141لمادة استنادا لان المجلس الدستوري سابقاوهذا هو الحال عندما ك،الأمةمجلس أعضاءو 

.20161من التعدیل الدستوري 

(رقابة مطابقة)ثانیا:النظام الداخلي لغرفتي البرلمان

تلك القواعد الخاصة بنظام سیر البرلمان «لبرلمانلغرفتي االنظام الداخليأنیمكن القول 

من رئیس الجمهوریة كونه حامي إخطارفالرقابة تكون عن طریق ،2»أعضائهوعادة ما یسنها 

.3الدستور

تفصل المحكمة الدستوریة في مطابقة النظام الداخلي لكل «الفقرة السادسة190نصت المادة 

.1»من غرفتي البرلمان للدستور

، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري 141المادة -1

عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العام، جمام عزیز،-2

.121، ص. تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، د.س.ن

.150، ص. 0062العام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزیع، بسكرة، -3
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للمؤسس الدستوريأن النظام الداخلي للبرلمان ذو أهمیة بالنسبة المادةهذهمن خلال یتضح

قة علیهما المصادفبعد إعدادها و ،2تجاوزأيضمن الرقابة الوجوبیة السابقة فهي تمنع أدرجهافقد 

للبحث في مدى مطابقتها لأحكام الدستور، لمحكمة الدستوریةعلى اوقبل نشرها یجب عرضها 

الذي یقوم به البرلمان بغرفتیه من رئیس الجمهوریة ونظرا للدور إخطارتتم هذه الرقابة بناء على و 

باعتبارها ،الدولةحسن سیر وتنظیم الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في جلأا من وهذ

في ید رئیس الجمهوریة الإخطار، فقد حصر 3الفصل بین السلطاتمبدأضمان دولة القانون و 

عكس المشرع.التشریعیةن الناحیة التنظیمیة و البرلمان مإعجازجل أوسیلة یقوم بها من فهذا یعتبر 

.4الفرنسي جعل مهمة الإخطار في ید رئیس كل غرفة من البرلمان الفرنسي

فالمؤسس أقر رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان تكون مشددة لمنع أي تجاوز قد 

تحدثه إحدى الغرفتین بإرادتها المنفردة.

)اللاحقة(الاختیاریةالفرع الثاني: الرقابة 

لاحقة عن دخول التصرف القانوني حیز سابقة أوالدستوریة الاختیاریةتكون الرقابة 

التنفیذ، یمكن القول عدم إلزامیة عرض بعض النصوص القانونیة على المحكمة الدستوریة وهذه 

فالمجلس الدستوري سابقا یمارس هذه ،5الرقابة تشكل ضمانا لحدود الاختصاص في الدستور

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري الفقرة السادسة 190المادة -1

بوزیدي فارس، حسین سعید، المجلس الدستوري بین المهام والاختصاص، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة -2

،یة، جامعة عبد الرحمان میرةالحقوق والعلوم السیاسالقانون العام، تخصص الجماعات الإقلیمیة والهیئات المحلیة، كلیة 

.9، ص. 2015بجایة، 

.543، ص.2012رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، د.ط، د.ه، الجزائر، -3

4- Constitution de la république française du 1958, édition Dalloz, Paris, 2017.

www.légifrance.gouv.fr/html/constitution.

، مذكرة لنیل شهادة 2016مادن صبرینة، مرسل مریم، المجلس الدستوري الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري لسنة -5

الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.52، ص. 2017بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
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الرقابة على على فقد نص المؤسس ، 1مقدم من جهات معینةالرقابة جوازیا بناء على طلب 

(رابعا).وأخیرا على الأوامر ،(ثالثا)والتنظیمات،(ثانیا)وكذا المعاهدات،(أولا)القوانین العادیة

أولا: الرقابة على القوانین العادیة

عن البرلمان العامة الملزمة التي تصدر مجموعة من القواعد أنها1996لقد عرفها دستور 

بناء على مشروع تقدمت به الحكومة أو اقتراح تقدم به عشرین نائبا، وذلك بإتباع الإجراءات التي 

.2نص علیها الدستور سواء لإقرار الدستور أو لإصداره ونفاذه

تخطر المحكمة الدستوریة من رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة «193تنص المادة 

حسب الحالة.الشعبي الوطني أو من الوزیر الاول أو رئیس الحكومة،أو رئیس المجلس 

)، عضوا في مجلس 25خمسة وعشرین (أو) نائبا 40(أربعینكذلك من إخطارهایمكن 

3.»الأمة

أما المجلس الدستوري سابقا حسب نص فحسب هذه المادة فإنها تخضع للرقابة القبلیة كأصل 

)30() نائبا أو ثلاثین50فكان الإخطار من خمسین (،20164الدستوري من التعدیل 187المادة 

عضوا في مجلس الأمة فإذا تم إصدار القانون فإنه یصبح غیر ممكن لهذه الجهات من استعمال 

.5حقها في إخطار المجلس الدستوري

یوما )30جل ثلاثین(أفيانونالقرئیس الجمهوریةیصدر «من ذات الدستور144أما المادة 

للنص المصادق علیه من من تاریخ تسلیمه الأجلفبدأ سریان هذا ،6»إیاهمن یوم تسلمه ابتداء

عصام سعید عبد أحمد، الرقابة على دستوریة القوانین دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، -1

.330، ص. 2013

.38بن لطرش سامیة، حمدوش كتیبة، المرجع السابق، ص. -2

، المرجع السابق.2020الدستوري من التعدیل 193المادة -3

، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري 187المادة -4

.42موساوي عزیز، المرجع السابق، ص. -5

المرجع السابق.، 144المادة -6
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في المحكمة الدستوریة نفس أبقىمن خلال هذا التعدیل الدستوري الجدید فقد أمانطرف البرلما

، فالمحكمة الدستوریة تتدخل 20201من التعدیل الدستوري 148ذلك في نص المادة هذه المادة و 

في القوانین العادیة تدخلا اختیاریا فالسلطة التقدیریة تعود للجهات المخولة لها تحریك الرقابة. كما 

أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر قررت المحكمة الدستوریة إذاالفقرة الرابعة198المادة في

دستوري، یفقد أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة الدستوریة فهو یسري بأثر فوري. 

لرقابة على المعاهداتثانیا: ا

ماي 23ب اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المبرمة بین الدول بتاریخ سبالمعاهدات حیقصد 

كتابة ویخضع للقانون الدولي أكثرأوكل اتفاق دولي یعقد بین دولتین «منها2في المادة 1969

.2»كانت التسمیة التي تطلق علیهاأیاأوأكثرأوسواء تم هذا الاتفاق في وثیقة واحدة 

دستوریة ة بشأنالمحكمة الدستوریإخطاریمكن «الفقرة الثانیة190وینص الدستور في مادته

یتم إخطار الملاحظ من هذه الفقرة،3»إصدارهاالمعاهدات قبل التصدیق علیها والقوانین قبل 

المؤسسن القانون قبل إصداره وإلا سقط الحق في اللجوء إلى هذه الرقابة، أالمحكمة الدستوریة بش

الدولة باستقلال نظرا لخطورة موضوعها فهي مرتبطةیعرض هذه المعاهدات على المحكمة

صلاحیة التوقیع ةنه لرئیس الجمهوریأ20204من التعدیل الدستوري 102وتنص المادة، وسیادتها

یمكن القول أنه لا تعرض على البرلمان لیوافق علیها إلا بعد  على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم 

أن السلطات تتدخل في المعاهدات نظرا لأهمیتها في سمو و .هابشأنخذ رأي المحكمة الدستوریة أ

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري 148المادة -1

، انضمت إلیها الجزائر بتحفظ 1980جانفي27یز النفاذ في ودخلت ح1969ماي23معاهدة فیینا المبرمة بتاریخ -2

.1987أكتوبر 14، صادر بتاریخ 42، ج.ر، عدد 1987أكتوبر 13المؤرخ في 222-87بموجب مرسوم رئاسي رقم 

، المرجع السابق.الفقرة الثانیة190المادة -3

المرجع نفسه.،102المادة -4
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المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة، حسب «154الدستور حسب نص المادة 

.1»الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون

تفاق أو إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة معاهدة أو ا«198كما نصت المادة 

راعتبرت غیوإلا. یعني أنها إلزامیة ویجب التصدیق علیها 2»اتفاقیة، فلا یتم التصدیق علیها

دستوریة.

قابة على التنظیماتثالثا: الر 

والمراسیم الخارجة عن إطار القانونتتمثل في المراسیم الرئاسیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة

بعد موافقة رئیس الجمهوریة. رئیس الحكومةأووللأاالوزیرالتنفیذیة التي یصدرها 

السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة وهذا بموجب المادة 2020اسند التعدیل الدستوري 

، كذلك »یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون«1413

المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول أو لرئیس یندرج تطبیق القوانین في «فقرته الثانیة

فنلاحظ أن التنظیمات التي یصدرها رئیس الجمهوریة منشئة لقواعد »الحالةالحكومة حسب

.4قانونیة

هذا في نص المادة و خلال شهرنشرها في الجریدة الرسمیةبعد صدورها و إلایتم العمل بها لا

المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة التنظیمات خلال شهر من إخطاریمكن «الفقرة الثالثة190

المحكمة الدستوریة تفصل بقرار حول توافق القوانین «وتلیها الفقرة الرابعة»تاریخ نشرها

المرجع السابق.،2020من التعدیل الدستوري ، 154المادة -1

المرجع نفسه.،198المادة-2

، المرجع نفسه.141المادة -3

.125جمام عزیز، المرجع السابق، ص. -4
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استنادا لهذه المادة فقرارات المحكمة الدستوریة تكون نهائیة ،1»والتنظیمات مع المعاهدات...

.2الفقرة الأخیرة198دة وملزمة بالرجوع إلى الما

الرقابة على الأوامر:رابعا

دستوریة لرئیس الجمهوریة للتشریع والتدخل في المجالات المخصصة للسلطة أداةتعتبر 

.3التشریعیة

شرع بأوامر في مسائل عاجلة في أن یالجمهوریة لرئیس«الدستورمن142المادة خولت 

.»خذ رأي مجلس الدولةأالبرلمانیة بعدخلال العطل أوحالة شغور المجلس الشعبي الوطني 

یخطر رئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة «دستورالمن لكن أضاف في فقرتها الثانیة 

.4») أیام10(جل أقصاه عشرةأبشأن دستوریة هذه الأوامر على أن تفصل فیها في 

في الحالة الاستثنائیة المذكورة في نص المادة بأوامررئیس الجمهوریة یشرع ضف أن

فهذه الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائیة لا تعرض على البرلمان لیوافق علیها من الدستور985

من التعدیل 145ادة مراعاة المجال المالي المحدد في نص الم، كذا في تشریعات بمجرد صدورها

أما حالات شغور البرلمان ثلاثة نذكرها كالتالي:.20206الدستوري 

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري ، الفقرة الثالثة190المادة -1

، المرجع نفسه.الفقرة الخامسة2-198

ي التجربة الدستوریة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة عبد النور سهام، التشریع بأوامر ف-3

.8، ص. 2007والإداریة، تخصص مؤسسات دستوریة وإداریة، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعیة، قالمة، 

.نفسهالمرجع 142المادة -4

.، المرجع نفسه98المادة-5

، المرجع نفسه.145المادة-6
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، 20201من التعدیل الدستوري 108*رفضه لمخطط عمل الحكومة وهذا حسب نص المادة 

عكس المجلس الدستوري سابقا في نص المادة ملائمة أكثرفهي "لیُّحَ "استعمل عبارة لمؤسس او 

نه یحل.أفقد جزم هذا التعدیل أماینحل فهي عبارة فضفاضةاستعمل عبارة ،962

استشارة رئیس الحكومة، حسب المؤسسفقد أضاف ،1513*تطبیق رئیس الجمهوریة للمادة

تنظیمهاتعذر إذابجدید حول الانتخابات المؤسسأدرجالفقرة الثانیة من هذه المادة فقد أماالحالة. 

رأيخذ أبعد أقصاها ثلاثة أشهرید هذا الأجل لمدةسبب كان، یمكن تمدلأيالأجلفي هذا 

.المحكمة الدستوریة

الة، وهذا حسب الحرئیس الحكومة أوول لأالوزیر االذي بادر به بالثقة عدم الموافقة رفض إذا*

له حق المبادرة باقتراح القوانین وهذا حسب نص الأمةمجلس أنعلما .1114تطبیقا لنص المادة 

المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم 6عینةلات ماذلك في اقتراح القوانین في مجو ،1445المادة 

والتقسیم الإقلیمي لدى مكتب مجلس الأمة.

یوم عمل خرآأدرجحیث أن المؤسس1387المادة فقد وردت فيبالنسبة للعطل البرلمانیة أما*

في 146نصت علیه المادة ففي المجال المالي لأوامرإصدارافیما یخص أماهو شهر یونیو، 

یصدر رئیس الجمهوریة سابقا،علیه في الآجال المحددالمصادقة عدمفي حالة«الفقرة الثانیة

.8»مشروع الحكومة 

، المرجع السابق.2020، من التعدیل الدستوري 108المادة -1

، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري 96المادة -2

، المرجع السابق.151المادة -3

، المرجع نفسه.111المادة -4

، المرجع نفسه.144المادة -5

، جامعة البویرة، 06العدد، »2016توري الجزائريالتشریع عن طریق الأوامر في ظل التعدیل الدس«خدوجة،خلوفي -6

.141، ص.2016

، المرجع السابق.138المادة -7

المرجع نفسه.،146المادة -8
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جل أمنعلى البرلمانالأوامرعلى رئیس الجمهوریة عرض هذه اشترطالمؤسس الدستوري 

.1البطیئةالبرلمانإجراءات عملبسبب یحدث یمكن أن تفادي العجز الذي 

ةدستوریالمطلب الثاني:الاختصاصات الأخرى للمحكمة ال

وسیلة حتى تكون أنلهذا یجب ،من الدستور7لمادةلاستناداالشعب هو مصدر السلطة كون

فالانتخابات تعتبر ، 2المجتمع من اختیار حاكمهم وهذه الوسیلة هي الانتخاباتللأفرادیتسنى 

بالغة وذلك بالازدهار والاستقرار السیاسي وحسن سیر المؤسسات العمومیة أهمیةشرعیة وتكتسي 

في الإدلاء بأصواتهم فهم متیقنین فلا تتحقق إلا بمشاركة المواطنین لكنهم فقدوا ثقتهم ،3في الدولة

فقدان الثقة إلىویؤدي النتائجأنه یتم تطبیق السیاسة الخاصة بالحكومة وذلك بانتشار حیل تزویر 

.4ومةكبین المواطن والح

وقد استندت مهمة السهر على الانتخابات وكذا عملیات الاستفتاء المجلس الدستوري سابقا في 

كذا دستور بنفس المهام المستندة و 1996تور غایة دسإلىوكذا تم الاحتفاظ به 1989سنة 

.1825في نص المادة أخرىتم زیادة مهام و ، 2016

وتؤدي دور مهم في ،ول)لأ (الفرع االانتخابات تقوم بالرقابة في مجال فالمحكمة الدستوریة 

.(الفرع الثاني)المجال الاستشاري 

.65بوسالم رابح، المرجع السابق، ص. -1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، 2016شبیل سرور، اختصاصات المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة -2

.23، ص. 2018تخصص منازعات عمومیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

بدو سعد، علي مقداد، عصام نعمة اسماعیل، النظم الانتخابیة: دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي والنظام -3

.03، ص. 2005الانتخابي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

.315، ص. 2004النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر، احمد الخطیب، الوسیط في -4

، مذكرة لنیل شهادة 2016میلود قرداح، اختصاصات المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة -5

سیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، الماستر، تخصص قانون عام معمق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیا

.45، ص. 2018مستغانم، 
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رقابة المحكمة الدستوریة في الانتخاباتول:لأ الفرع ا

تكریس في تعزیز الحكم الراشد و أساسيدور السیاسیةالأنظمةالنظم القانونیة في كل تؤدي

.1ودولة القانونالمشاركة السیاسیة وتحقیق الدیمقراطیة 

سیر الانتخابات فقد اسند المؤسس الدستوري للمحكمة الدستوریة مهمة السهر على حسن 

(ثالثا).وعملیة الاستفتاء)، (ثانیاالبرلمانیةو ،(أولا)الرئاسیة

الرئاسیةنتخاباتلا ا:أولا

تقوم المحكمة الدستوریة بمراقبة صحة الانتخابات الرئاسیة وهذا تبعا لما جاء في القانون 

لترشح بااتصریحیعد «249بنص المادة إعمالا012-21العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

الوطنیةتسجیل من قبل المترشح شخصیا لدى رئیس السلطةالطلب بإیداعلرئاسة الجمهوریة 

.مقابل وصل استلامللانتخاباتالمستقلة

الخاصةالمعني ولقبه ومهنته وعنوانه ویرفق التصریح بالوثائق اسمیتضمن التصریح للترشح 

.»المترشحب

یودع التصریح بالترشح في ظرف «01-21من القانون العضوي رقم 251استنادا للمادة

المتضمن استدعاء الهیئة المرسوم الرئاسي، الموالیة لنشر الأكثرعلى وما) ی40(الأربعین

.3»الناخبة

، مذكرة لنیل شهادة -بین نصوص مبتورة وفعالیة محدودة–خرزي زهر النجوم، خیمة عیدة، المجلس الدستوري الجزائري -1

معة عبد الرحمان الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات الإقلیمیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

.36، ص. 2013میرة، بجایة، 

، یتضمن 2021مارس سنة 10، الموافق ل 1442رجب عام 26مؤرخ في 01-21من الأمر رقم 249المادة -2

.2021مارس10، الصادر في 17القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد

، المرجع نفسه.251المادة -3
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السلطة المستقلة في صحة الترشیحات لرئاسة تفصل «هأنمن ذات القانون252المادةوطبقا

التصریح إیداعمن تاریخ أیام7سبعة أقصاهجل أالجمهوریة بقرار معلل تعلیلا قانونیا في 

بالترشح.

الطعن في هذا ،ویحق له في حالة الرفض،المترشح فور صدورهإلىثم یبلغ قرار السلطة المستقلة 

.) ساعة من تبلیغه48(وأربعونثمان أقصاهجل أالقرار لدى المحكمة الدستوریة في 

المحكمة الدستوریة إلىالمستقلة قراراتها المتعلقة بالترشیحات مرفقة بملفات الترشح ترسل السلطة 

.1»)ساعة من تاریخ صدورها24وعشرون(أربعأقصاهفي اجل 

إلا في الدستوریة الترشیحات،المحكمةولا یعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد كذلك لا یقبل

حالة وفاة المترشح المعني، ویمنح أو طیر تثبته المحكمة الدستوریة قانونا، حالة حصول مانع خ

الشهر السابق لتاریخ الاقتراع.الأجلیتجاوز هذا أنجل لتقدیم ترشیح جدید، ولا یمكن أحینئذ 

)2المترشحین (،ول وتعین، عند الاقتضاءلأالدور اتعلن المحكمة الدستوریة نتائج «بعدها

من القانون العضوي 256نصت علیه في المادة ما.وهذا»المدعوین للمشاركة في الدور الثاني

.012-21رقم 

یحدد تاریخ الدور «من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات257وتطبیقا لنص المادة 

ول، على لأ) بعد إعلان المحكمة الدستوریة نتائج الدور ا15(عشر الثاني للاقتراع بالیوم الخامس 

.3») یوما30(ثلاثین ألا تتعدى المدة القصوى بین الدورین الأول والثاني 

تسجل نتائج انتخاب رئیس الجمهوریة بكل مكتب تصویت في محضر «259لمادة واستنادا ل

عن استمارات خاصة.أصلیة) نسخ 3محرر في ثلاث(

.، المرجع السابق01-21من القانون العضوي رقم 252المادة-1

، المرجع نفسه.256المادة -2

.المرجع نفسه،257المادة -3
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اثنتان وسبعون أقصاهجل أیعلن رئیس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة في 

) ساعة، ابتداء من تاریخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابیة الولائیة واللجنة 72(

الانتخابیة للمقیمین بالخارج.

الثماني جل أالضبط المحكمة الدستوریة في تودع الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لدى أمانة

النتائج المؤقتة.إعلان) ساعة التي تلي 48(وأربعین

تشعر المحكمة الدستوریة المترشح المعلن منتخبا الذي اعترض على انتخابه لیقدم مذكرة كتابیة 

.1») ساعة، ابتداء من تاریخ تبلیغه72جل اثنتین وسبعین (أخلال 

في الطعون الفصل،2602الدستوري المحكمة الدستوریة كذلك حسب المادة المؤسس منح 

الطعون مؤسسة، تعید بقرار معلل صیاغة محاضر النتائج أنتبین وإذا.أیام)3خلال ثلاثة (

المعدة.

ابتداء من تاریخ استلامها أیام)10عشرة (أجالهائیة للانتخابات الرئاسیة في تعلن النتائج الن

محاضر من قبل رئیس السلطة المستقلة.ال

البرلمانیةنتخاباتلا اثانیا:

أهمیة بالغة ویبرز من خلال الدور الذي تؤدیه في الحیاة الانتخابات البرلمانیةتكتسي

یدخل أنضو السیاسیة بإعداده للقوانین وكذا التصویت علیها ومراقبة عمل الحكومة فهنا من المفر 

.3غیر مجسدة على ارض الواقعللأسفلكن ثقته على المواطنین 

، المرجع السابق.01-21من القانون العضوي رقم ، 259المادة -1

، المرجع نفسه.260المادة -2

الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع لرقم رشید، النظم الانتخابیة وأثارها على الأحزاب السیاسیة في -3

.11، ص. 2006القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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طبقا سهر على الانتخابات التشریعیة المهمةلمحكمة الدستوریةلاقر المؤسس الدستوري

أقصاهجل أالتشریعیة فيالانتخابات السلطة المستقلة النتائج المؤقتة یعلن رئیس «209لمادة ل

محاضر اللجان الانتخابیة والولائیة المستقلةلام السلطة ت) ساعة من تاریخ اس48(وأربعونثمان 

واللجان الانتخابیة للمقیمین بالخارج.

) ساعة بقرار من السلطة المستقلة.24وعشرون (أربعإلىالآجالتمدید هذه عند الحاجة،،یمكن

، ولكل مترشح حزب مشارك في الانتخابات، الحق في التشریعیةللانتخابات مترشحینلكل قائمة 

جل أالطعن في النتائج المؤقتة بتقدیم طلب في شكل عریضة یودعها المحكمة الدستوریة في 

النتائج المؤقتة.لإعلان) ساعة الموالیة 48(الأربعینالثماني 

ى فوزه لتقدیم مذكرةالمترشح المعترض علأوتشعر المحكمة الدستوریة القائمة المعرض على فوزها 

.1»الطعنإیداع) ساعة من تاریخ 72جل اثنین وسبعین (أالمحكمة الدستوریة في إلىكتابیة 

تفصل المحكمة الدستوریة بعد انقضاء هذا «01-21من القانون العضوي رقم 210استنادا للمادة

.أیام)3، في الطعن خلال ثلاثة (الأجل

ما بإلغاء الانتخاب إأن الطعن مؤسس، یمكنها أن تصدر قرار معللا لمحكمة الدستوریة لتبین إذا

.2»االمتنازع فیه أو بإعادة صیاغة محضر النتائج المعد، وإعلان المترشح المنتخب قانون

تضبط المحكمة الدستوریة «هفإن01-21من القانون العضوي رقم 211إعمالا بالمادة

) أیام من تاریخ استلامها 10جل أقصاه عشرة (أتعلنها في التشریعیة و النهائیة للانتخابات النتائج 

النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة.

) ساعة بقرار من رئیس المحكمة 48(وأربعینثمان إلىالأجلیمكن عند الحاجة تمدید هذا 

.1»الدستوریة

المرجع السابق.،01-21القانون العضوي رقم من ،209المادة -1

المرجع نفسه.، 210المادة -2
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المجلس أعضاءعملیة التصویت تتلقى المحكمة الدستوریة محاضر النتائج انتخاب إتمامبعد 

، وكما المتعلقة بالمواطنین المقیمین في الخارجالمحدد من طرف اللجان الولائیة و الشعبي الوطني 

.2یتلقى محاضر انتخاب أعضاء مجلس الأمة

مة الدستوریة في عملیة الاستفتاء: رقابة المحكثالثا

إلىأالدستور لرئیس الجمهوریة لیلجأخضعهاوسیلة لأنهایمارس الشعب سیادته أداةلاستفتاء ا

ذات الاستفتائیة، فالقوانین 3كتعدیل الدستور مثلاالشعب واستشارته في المواضیع المهمة إرادة

تعبر عن الدیمقراطیة أنهاكبیرة فهي لا تخضع للرقابة على دستوریة القوانین باعتبار أهمیة

المباشرة.

تنظر المحكمة الدستوریة في «2020من التعدیل الدستوري 191المادة بناء على نص

الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة والانتخابات التشریعیة والاستفتاء،

.4»وتعلن النتائج النهائیة لكل هذه العملیة

ج كما كان عن النتائوالإعلانالمحكمة الدستوریة تفصل في عملیة الاستفتاء أنفنلاحظ 

النظام المحدد إصدارهذا العمل رغم عدم بنقوم الآنأنناسابقا، علما یعملالمجلس الدستوري

لقواعد عمل المحكمة الدستوریة.

بة بموجب مرسوم رئاسي الناختستدعي الهیئة «01-21من القانون رقم 261للمادةتطبیقا

.5») یوما من تاریخ الاستفتاء45(قبل خمسة وأربعین

سابق.، المرجع ال01-21، من القانون العضوي رقم 211المادة -1

.74عدام جوهر، صاحب ناصر، المرجع السابق، ص. -2

.35بوزیدي فارس، حسین سعید، المرجع السابق، ص. -3

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري 191المادة -4

المرجع السابق.، 261المادة-5
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تعلن المحكمة الدستوریة عن نتائج الاستفتاء في مدة «الفقرة الثانیة263بناء على نص المادة

، ابتداء من تاریخ استلام محاضر اللجان الانتخابیة المنصوص علیها في أیام)10عشرة(أقصاها

.1»من هذا القانون العضوي275و 266المادتین 

الدور الاستشاري للمحكمة الدستوریة:الثانيالفرع 

تكون المحكمة الدستوریة مؤسسة استشاریة في حالات معینة أنعمد المؤسس الدستوري 

كهیئة باعتبارهایتم استشارتها و ، كأن تجتمع وجوبا 2020علیها في التعدیل الدستوري نص

(ثانیا).كما یمكن أن تقتصر الاستشارة على رئیس المحكمة الدستوریة)،أولا(للرقابة

: استشارة المحكمة الدستوریة كهیئة للرقابةأولا

ن رئیس إالمحكمة الدستوریة مكلفة بالسهر على احترام الدستور كهیئة للرقابة فعلى اعتبار

إقدامهاعتداء فعلیه استشارة المحكمة الدستوریة قبل أوخرق أيالجمهوریة هو حامي الدستور من 

ة استشارة ییمكن لرئیس الجمهور يومن هنا سوف نقوم بتحدید الحالات التإجراءأيعلى اتخاذ 

.المحكمة الدستوریة

حالة حدوث مانع لرئیس الجمهوریة-1

أینیصاب بمرض خطیر ومزمن أنبشري فیمكن إنسانرئیس الجمهوریة أنباعتبار

یستغل المفسدین الفرصة لإزاحة رئیس أن،فیمكن تحیل عن ممارسة مهامه بصفة عادیةیس

«94نص على هذه الحالة المادة 2020التعدیل الدستوري من خلال، 2الجمهوریة من منصبه

مزمن، تجتمع أویمارس مهامه بسبب مرض خطیر أناستحال على رئیس الجمهوریة إذا

.المرجع السابق، 01-21من القانون العضوي رقم ،الفقرة الثانیة263المادة-1

.20حمیش الزهراء، المرجع السابق، ص-2
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هذا المانع بكل الوسائل تتثبت من حقیقة أنجل، وبعد أالمحكمة الدستوریة بقوة القانون وبدون 

.1»على البرلمان التصریح بثبوت المانعأعضائها¾أرباعثلاثة بأغلبیة، تقترح الملائمة

أومرض خطیر بإصابتهفي المانع أسبابحصرالمؤسسالمادة أنخلال نص منیتضح 

أنیمكن لأنهالمرض مفتوحة دون تحدیدها أسبابیترك أنالمزمن فهنا یرى بعض من الفقهاء 

المحكمة الدستوریة أجالنه لم یحدد أالمتابعة الجنائیة، كما أوكالاختطاف أخرىتكون حالات 

لثبوت المانع.

أنحدد لیس لها الحریة في الاجتماع، و أنهاجل یعني أوبدون وجوبا المحكمة تجتمع أنو 

في 2016أعضائها من البرلمان وهذا العنصر لم یكن موجودا سابقا في دستور ¾بأغلبیةتقترح 

توقف أنكان یقترح بالإجماع على البرلمان فهذه الكلمة الإجماع یمكن أین ،1022نص المادة 

صنعا.أحسناستغنى عنها فقد 2020في دستور وهناعن المانع الإعلانقرار 

یعلن البرلمان، المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، «3الفقرة الثانیة والثالثة94استنادا للمادة 

یكلف بتولي رئاسة الدولة بالنیابة مدة ، و أعضائه3/2ثلثي بأغلبیةثبوت المانع لرئیس الجمهوریة 

أحكامالذي یمارس صلاحیاته مع مراعاة الأمةرئیس مجلس ما، ) یو 45(أقصاها خمسة وأربعون

من الدستور.96المادة 

) یوما، یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا 45(وأربعین في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة 

من هذه الآتیةالفقرات لأحكامالمنصوص علیه في الفقرتین السابقتین وطبقا الإجراءحسب 

.»المادة

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري94المادة-1

، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري 102المادة -2

، المرجع السابق.الفقرة الثانیة والثالثة94المادة -3
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غور النهائي لرئاسة الجمهوریةالش-2

في حالة استقالة رئیس الجمهوریة «الفقرة الرابعة والخامسة و السادسة 94تطبیقا لنص المادة

وفاته،تجتمع المحكمة الدستوریة وجوبا وتثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة، وتبلغ فورا أو

البرلمان الذي یجتمع وجوبا.إلىشهادة التصریح بالشغور النهائي 

) یوما تنظم خلالها 90تسعون (أقصاهامهام رئیس الدولة لمدة الأمةیتولى رئیس مجلس 

)90لمدة لا تتجاوز تسعین (الأجلهذا ، یمكن تمدید إجرائهاانتخابات رئاسیة. وفي حالة استحالة 

المحكمة الدستوریة.رأيیوما، بعد اخذ 

.1»یترشح لرئاسة الجمهوریةأنعین بهذه الطریقة مالدولة اللا یحق لرئاسة 

الأمةاقتران استقالة رئیس الجمهوریة بشغور رئاسة مجلس -3

وفاته بشغور رئاسة مجلس أواقترنت استقالة رئیس الجمهوریة إذا«الأخیرةالفقرة 94المادة 

أعضائها¾أرباعةثلاثبأغلبیةسبب كان، تجتمع المحكمة الدستوریة وجوبا، وتثبت لأي، الأمة

.الأمةالشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس 

المعین الدولة.ویضطلع رئیسحكمة الدستوریة مهام رئیس الدولةالحالة، یتولى رئیس المهذهوفي

طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي ةرئیس الدولبمهمةأعلاهینة بحسب الشروط الم

.2»یترشح لرئاسة الجمهوریةأنكنه ولا یممن الدستور.96المادة 

تعملها سابقا في كلمة الإجماع التي كان یسنه استغنى على إمن خلال هذه الفقرة نلاحظ كذلك 

المجلس الدستوري.

، المرجع السابق.2020الدستوري من التعدیل السادسةالفقرة الرابعة والخامسة و 94المادة -1

المرجع نفسه.، 94المادة -2
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للرئاسیاتالمانع الخطیر للمترشح -5

تعرضه لمانع أوحد المترشحین أحالة وفاة في«الدستور من 95المادة وردت هذه الحالة في

كل العملیات الانتخابیة من جدید، وتمدد في هذه إجراءقانوني، تعلن الحكمة الدستوریة وجوب 

.1») یوما60ستون (أقصاهاالحالة آجال تنظیم انتخابات جدیدة لمدة 

إبانتعدل الحكومة القائمة أوتقال أنلایمكن «وذلك ، 96في تطبیق نص المادة كذلك تستشار *

یشرع رئیس الجمهوریة الجدید ، حتىستقالتهاأووفاته أو،ریةحصول المانع لرئیس الجمهو 

.2»ممارسته

ترشح للرئاسة إذایقدم استقالته وجوبا أنرئیس الحكومة أوول لأكذلك یجب على الوزیر ا

أحد أعضاءالوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، حینئذ، ةیمارس وظیفو «الجمهوریة.

الحكومة الذي یعینه رئیس الدولة. 

من الدستور 102و100و99و98و97الموادأحكامتطبیق ، خلال هاتین الفقرتین،ولا یمكن

المجلس بعد استشارة المحكمة الدستوریة و البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، إلا بموافقة

.»للأمنالأعلى

د انقضاء مدة الحالة المحكمة الدستوریة في القرارات التي اتخذها رئیس الجمهوریة بعرأيإبداء*

أثناءالمؤسس الدستوري درجهأویعتبر شرط جدید الأخیرةالفقرة 983. وهذا حسب المادةالاستثنائیة

التعدیل لم یكن موجودا في المجلس الدستوري سابقا ویعتبر شرط جید باعتبار المحكمة الدستوریة 

تعتبر مؤسسة للرقابة.

.السابق، المرجع2020التعدیل الدستوري من ، 95المادة -1

، المرجع نفسه.96المادة -2

المرجع نفسه.،98المادة-3
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الفقرة 102عاهدات السلم وهذا حسب نص المادةتستشار كذلك فیما یخص الاتفاقیات الهدنة وم*

.1الثانیة

هذا تطبیقا لنص المادة ) سنوات و 5من(لأكثرمان تمدید العهدة عدم قدرة البرلتستشار كذلك في *

.2الدستورمن 122

تعذر إذا«2020من التعدیل الدستوري 151المادة لأحكامالانتخابات وهذا تطبیقا تأجیلحالة *

بعد أشهر)3(ثلاثة أقصاهالمدة الأجلسبب كان، یمكن تمدید هذا لأيالأجلتنظیمها في هذا 

3.»المحكمة الدستوریةاخذ رأي

من التعدیل 221استشارتها كذلك في مشروع تعدیل الدستور وهذا تطبیقا لأحكام المادة *

.20204الدستوري 

استشارة رئیس المحكمة الدستوریةثانیا:

ل اتخاذ قرارات جأهذا من و یتم استشارة رئیس المحكمة الدستوریة في الحالات الاستثنائیة 

الدولة في ظرف غیر عادي وأنها مهددة بخطر ویجب إعادة النظام إلى حاله لهذا یمكن ن لأمهمة 

لرئیس الجمهوریة الخروج والتحلل بمبدأ المشروعیة.

أندعت الضرورة الملحة إذابل رئیس الجمهوریة یتم استشارة رئیس المحكمة الدستوریة من ق*

من 97) یوما. وهذا حسب نص المادة 30(ثلاثون أقصاهاالحصار لمدة أویقرر حالة الطوارئ 

المدة عكس المجلس الدستوري سابقا لم یحدد المدة نص في أدرج.20205التعدیل الدستوري 

.المرجع السابق،2020من التعدیل الدستوري ، الفقرة الثانیة102المادة -1

.المرجع نفسه، 122المادة -2

، المرجع نفسه.151المادة -3

، المرجع نفسه.221المادة -4

، المرجع نفسه.97المادة-5
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المدة إضافةفي المؤسسأحسن. ففي هذا التعدیل ةتلم یحددها بصفة ثابلمدة معینة 105المادة 

یوما.)30(ب 

استشارة رئیس بعدإلاالإجراءنه لا یتخذ أ981المذكورة في نص المادة الاستثنائیةكذلك الحالة *

غرفتي أعضاءأغلبیةبعد موافقة إلاولا یمكن تمدید الحالة الاستثنائیة .المحكمة الدستوریة

البرلمان المجتمعتین معا.

الوطني قرر رئیس الجمهوریة حل المجلس الشعبي إذاالدستوریةیتم استشارة رئیس المحكمة *

.الأولىالفقرة 1512حسب المادة وهذا

أوقع عدوان فعلي على البلاد إذا و «100یستشار كذلك رئیس المحكمة الدستوریة استنادا للمادة *

المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الأممیقع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق أنیوشك 

واستشارة رئیس مجلس للأمنالأعلىالمجلس إلىالحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع 

.3»الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المحكمة الدستوریة

المبحث الثاني: القواعد الإجرائیة الضابطة لتحریك عمل المحكمة الدستوریة

مهمة حمایة الدستور أسندفي مؤسسات الرقابة، المؤسس الدستوريالتعدیل الذي أحدثهرغم

المحكمة الدستوریة مؤسسة مستقلة مكلفة «185للمحكمة الدستوریة وهذا حسب نص المادة 

.»بضمان احترام الدستور

الدستور السلطة كاملة في حمایةنه لم یمنح هذه أإلاواضحةرغم هذه المادة التي كانت 

فقد اشترط إجراءات تخضع لها المحكمة الدستوریة وذلك عن طریق آلیة ،بالتحرك التلقائي

ص تشریعي أو نجل الدفع بعدم دستوریة أكإجراء غیر مباشر من والدفع بعدم الدستوریةالإخطار

.الحقوق والحریات الأساسیة التي یضمنها الدستوركونه یمس ببعضتنظیمي 

المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري ،98المادة -1

.المرجع نفسه، 151ادةالم-2

.، المرجع نفسه100المادة -3
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فستكتفي دراستنا بما ورد فیه في انتظار إصدار النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة 

من بین الهیئات المخول لها دستوریا وهذا للتحقق من مدى مطابقتها الإخطارالدستوریة، فیعتبر

، لتتناسب مع مختلف الاختصاصات الممنوحة لهاالإجراءاتوضع هذه ،مع أحكام الدستور

في أساسیادورا تؤديالوسیلة القانونیة لتحریك قواعد عمل المحكمة الدستوریة فهي فالإخطار

.، وكذا الدفع بعدم الدستوریةمجال الرقابة

فكانت تتمیز الإجراءاتالمجلس الدستوري سابقا كذلك منح له المشرع هذه أیضافنجد 

، ول)لأ (المطلب االدستوریةقابةلتحریك الر آلیةفالإخطاروعدم التعقید، بالخصوصیة والمرونة

(المطلب الثاني).المحكمة الدستوریة لإخطارمباشر رغیإجراءوالدفع بعدم الدستوریة 

لتحریك الرقابة الدستوریةكآلیةالإخطارول: لأ المطلب ا

المجلس بإخطارعلى توسیع الهیئات المسموح لها 2016اعتمد المؤسس الدستوري في تعدیل 

.1الدستوري حول دستوریة النص التشریعي من عدم دستوریته

التعدیل إلىهو الوسیلة لتحریك قواعد عمله، فارتئالإخطارأنالمؤسسباعتبار من 

جل تحریك عمل المحكمة الدستوریة فهي لا أمن الإخطاراعتمد على وسیلة 2020الدستوري 

، فمن دون تحریك الإخطارآلیةتتحرك من تلقاء نفسها فیتوقف دورها في رقابة النصوص على 

على تمارس وظیفتها الرقابةأنالرقابة من قبل الجهات المختصة التي حددها الدستور لا یمكن 

(الفرع الثاني).الجوازي الإخطارو ،ول)لأ (الفرع اوجوبي الإخطاردستوریة القوانین فیكون 

جوبيالو : الإخطار وللأ الفرع ا

تقوم بالرقابة الدستوریة من تلقاء نفسها بل اشترط الدستور أنلا یمكن للمحكمة الدستوریة 

جملة إتباعنص مخالف لیفصل في دستوریته بعد أيتقوم بمواجهة محددةمن جهات إخطارها

النظام الجزائري "من الاستقلال والى غایة الفترة المعاصرة"، كلیة بن تركیة نصیرة، الرقابة على دستوریة القوانین في -1

.14الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، د.س.ن، ص. 
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وكذا النظام )،أولا(الوجوبي من قبل رئیس الجمهوریة الإخطار، فیتم 1اللازمةالإجراءاتمن 

(ثانیا).الداخلي لغرفتي البرلمان 

المحكمة الدستوریة من قبل رئیس الجمهوریةإخطار:أولا

، فقد ي السهر على ضمان احترام الدستورأن رئیس الجمهوریة یتمتع بمهمة جوهریة وهباعتبار 

المحكمة رأيیأخذالعضویة فهو بالقوانینوذلك فیما یتعلق اسند إلیه حق الإخطار وجوبا، 

لدستور قبل االمطابقة للنص المعروض علیها مع، فالمحكمة الدستوریة تمارس رقابةالدستوریة

مادة فنصت ال2في مجال رقابة المطابقة الوجوبیةبالإخطارصدوره ولهذا ینفرد رئیس الجمهوریة 

یخطر رئیس الجمهوریة المحكمة الدستوریة وجوبا، حول مطابقة القوانین «الفقرة الخامسة /190

.3»ن النص كلهأتفصل المحكمة الدستوریة بشیصادق علیها البرلمان و أنالعضویة بعد 

كذلك قبل نشره في الجریدة بل بدء العمل به و قبالإخطاررئیس الجمهوریة یقوم أنفنلاحظ 

الجمهوریة.ابة وجوبا من طرف رئیس الرسمیة، فإذن یتم تحریك الرق

فهنا لا یتم ن القانون مخالف للدستور أصرح بإذاهذا هو الحال في المجلس الدستوري سابقا 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.25وهذا طبقا لنص المادة،4القانونإصدار

.59خرزي زهر النجوم، خیمة عیدة، المرجع السابق، ص. -1

، المجلد الإنسانیة، مجلة العلوم »2020لسنة الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري«غربي أحسن، -2

.29، ص. 2020، جامعة سكیكدة، 4، العدد 13

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري الفقرة الخامسة190المادة -3

القانونیة ، مجلة البحوث والدراسات 2016»الرقابة الدستوریة في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري «صوادقیة هاني، -4

.355، د.س.ن، ص. -2-، جامعة البلیدة 8والسیاسیة، العدد

، صادر بتاریخ 42، ج.ر، عدد 2019ماي12، من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري مؤرخ في 2المادة -5

.2019اكتوبر27، صادر بتاریخ 65، ج.ر، عدد 2019اكتوبر17، معدل ومتمم في 2019جوان30
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لغرفتي البرلمانثانیا:النظام الداخلي 

مطابقة النظام المحكمة الدستوریة في مدى إخطارمنح المؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة 

تفصل المحكمة الدستوریة «الفقرة السادسة190المادةبموجب غرفتي البرلمان للدستورلالداخلي 

.1»في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان الدستور

فهي تقوم بوضع النظام الداخلي الخاص بها وتصادق علیه قبل عرضه على المحكمة 

الجمهوریة.من رئیس إخطارمن مدى مطابقته مع الدستور بموجب للتأكدالدستوریة 

المحكمة الدستوریة تقتصر فقط على رئیس الجمهوریة دون منحها لإخطارالمخولةالجهة 

، الفقرة الثالثة186دستوري سابقا في نص المادة علیه المجلس ال، وهذا ما كان أخرىجهات إلى

في هذا المجال لرئیس الحكومة ورئیس غرفتي الإخطارقر حق أعكس المشرع الفرنسي الذي 

.2البرلمان

الجوازي (الاختیاري)الإخطارالفرع الثاني:

والأوامرالمحكمة الدستوریة على المعاهدات والقوانین العادیة بإخطاركلفة متمارسه الجهات ال

المحكمة الدستوریةبإخطارعلى الجهات المخول لها 193نصت المادة بحیث والتنظیمات، 

رئیس المجلس الشعبي أوالأمةرئیس مجلس أوالمحكمة الدستوریة من رئیس الجمهوریة "تخطر 

.3حسب الحالة"الحكومة،رئیس أوول لأمن الوزیر اأوالوطني 

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري ،الفقرة السادسة190المادة -1

المتضمن 01-16الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر بموجب القانون رقم «العمراني محمد لمین، زنقیلة سلطان، -2

، ص. 2020، -1-زائر، الج10، العدد 5، المجلة الجزائریة للدراسات التاریخیة والقانونیة، المجلد»التعدیل الدستوري

115.

المرجع السابق.،193المادة -3
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حامي الدستور ویسهر على هول في الجهات باعتبار لأرئیس الجمهوریة هو اأنفنلاحظ 

.1الفقرة الثالثة84احترامه وهذا تطبیقا لنص المادة 

المحكمة الدستوریة من قبل غرفتي البرلمانإخطار:أولا

منطقي أمرالبرلمان وهذا الغرفتینالمحكمة الدستوریة ممنوح لكلا رئیسي إخطارحق إن 

المجلس الدستوري سابقا وهذا لتحقیق التوازن بین الغرفتین وبین سائدا في فهذا ما كان علیه 

ورئیس المجلس الشعبي الوطني للمجلس الأمةرئیس مجلس إخطارمؤسسات الدولة فیعتبر حق 

یطبق بصفة محتشمة.لكنبنشأتهالدستوري معترف 

193المادة بناء على نصالمحكمة الدستوریة إخطارحق الأمةلرئیس مجلس المؤسسمنح 

.190وهذا في نص المادة والأوامروهذا یتعلق بالمعاهدات والقوانین والتنظیمات 

المجلس الدستوري سابقا، لكن لم إخطارفي 1996تم الاعتراف له بموجب دستور سنة كذلك 

نظام أحكامكان یتعلق ببعض 1998ماي 27مرة واحدة في إلایتم استعمال هذا الحق 

.2التعویضات والتعاقد لعضو البرلمان

رئیس الحكومةأوول لأ ثانیا: الوزیر ا

طرف ثان لأنهالإخطاررئیس الحكومة حسب الحالة، صلاحیة أوول لأوزیر االالمؤسسخول 

فهو یتولى مهمة تنفیذ القوانین الصادرة عن البرلمان وكذا التنظیمات الصادرة ،في السلطة التنفیذیة

من مدى مطابقتها مع الدستور وعدم مخالفتها من خلال تحریك تأكدلیمن رئیس الجمهوریة، 

.3المحكمة الدستوریةخطارإالرقابة على دستوریة القوانین عن طریق 

.»یحمي الدستور ویسهر على احترامه«الفقرة الثالثة1-84

.61خرزي زهر النجوم، خیمة عیدة، المرجع السابق، ص. -2

.31غربي أحسن، المرجع السابق، ص. -3
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بأي، فهو مرتبط برئیس الجمهوریة ولا یقوم 2016للوزیر في دستور لمؤسسمنحها اذلك ك

لإحداثول وسیلة لأالممنوح للوزیر االإخطاریعتبر.الأخیریوافق علیه هذا أنبعد إلاعمل 

.1من حمایته للدستورأكثرتوازن بین السلطات 

الأمةمجلس وأعضاءثالثا: نواب المجلس الشعبي الوطني 

ونواب المجلس الأمةمجلس لأعضاءقد منح ؤسسفالمالفقرة الثانیة193حسب نص المادة 

خمسة وعشرین أو) نائبا 40(أربعینالمحكمة الدستوریة وهذا من إخطارأحقیةالشعبي الوطني 

نین العادیة والتنظیمات والأوامر،فیما یتعلق بالمعاهدات والقوا،الأمة) عضوا في مجلس 25(

نه خفض ألاحظ نف،مع المجلس الدستوري سابقاالإخطارالذي یمكن أعضاءفیمكن مقارنة عدد 

)30) نائبا وثلاثین (50خمسین (من 2016الذي كان في التعدیل الدستوري الأعضاءمن عدد 

جل منح فرصة أمنوقام بتخفیضه فضل الفقهاء تخفیض هذا العدد، فقدعضوا، فبهذا العدد 

2ممارسة هذا الاختصاص.فيالمعارضة من النوابللأقلیة

المؤسسلها أعطىالمعارضة البرلمانیة أن20203من التعدیل 116كذلك نصت المادة 

.الفقرة الثانیة193المادة لأحكامهذا طبقا المحكمة الدستوریة و إخطارحقالدستوري

التجربة إلىواب تحریك الرقابة الدستوریة هذا استنادا لا یمكن لأعضاء أو الناد منالكن باعتق

.4إلیهتنتمي ن التیار الذيالبرلمانیة عالأغلبیةعدم خروج و السیاسیة 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ، 2016مولاي جلول، الرقابة على دستوریة القوانین حسب تعدیل -1

.37، ص. 2020قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، ادرار، 

.37مولاي جلول، المرجع السابق، ص. -2

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري 116المادة -3

.32-31غربي أحسن، المرجع السابق، ص ص. -4
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غیر مباشر لإخطار المحكمة الدستوریةبعدم الدستوریة كإجراءالمطلب الثاني:الدفع

المواضیع التي یجب أهمالدفع بعدم الدستوریة من بین اعتبر2016سنة المؤسس الدستوري

الأفرادیعتبر حامي الدستور لحقوق الرقابة، فالدفع بعدم الدستوریة آلیاتالوقت لتعدیل إعارتها

وحریاتهم.

الدفع بعدم الدستوریة تشكل دورا مهما للمحكمة الدستوریة في الرقابة على دستوریة القوانین في 

التنظیم عكس المجلس إلىالمؤسس الدستوري قام بتوسیع نطاق الدفع بعدم الدستوریة أنحین 

كان یقتصر على الحكم التشریعي فقط.الدستوري سابقا 

جوء للالتحریك الرقابة الدستوریة ب2016یمكن القول أنها آلیة ابتكرها المجلس الدستوري في 

فیجب إتباع الشروط المنصوص علیها في الدستور ،ةالأفراد للمجلس الدستوري بطریقة غیر مباشر 

حق الدفع بعدم أصحابوكذا حدد الدستور ول)،لأ (الفرع االدفع بعدم الدستوریةلإثارة

(الفرع الثالث).الدفع بعدم الدستوریةوآثارالثاني)،(الفرعالدستوریة

ول: شروط الدفع بعدم الدستوریةلأ الفرع ا

الدفع بعدم الدستوریة القوانین وهذا إثارةحقمواطنین المكن2016في تعدیل الدستوري 

یمكن «195فقد نص في المادة 2020التعدیل الدستوري اأممنه، 1881بالتقید بنص المادة 

مجلس أومن المحكمة العلیا إحالةالمحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إخطار

أوالحكم التشریعي أنجهة قضائیة أمامفي المحاكمة الأطرافحد أ، عندما یدعي الدولة

التنظیمي الذي یتوقف علیه مال النزاع ینتهك حقوقه وحریاته التي یضمنها الدستور.

، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري 188المادة -1
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الأشهرن قرارها یصدر خلال إ، فأعلاهالفقرة ى أساسعندما تخطر المحكمة الدستوریة عل

)4(أربعةأقصاهامرة واحدة لمدة الأجلویمكن تمدید هذا .إخطارها) التي تلي تاریخ 4(الأربعة

.1»الإخطارالجهة القضائیة صاحبة إلى، بناء على قرار مسبب من المحكمة ویبلغ أشهر

-18فقد حددها في القانون العضوي رقم للدفع بعدم الدستوریة إثارتهاالشروط التي یتم أهممن 

لي:یامنه وهي كم82في نص المادة 16

بنفسه فلا إثارتهلا یمكن للقاضي لأنهالدفع بعدم الدستوریة من طرف المتقاضي إثارةیكون أن*

الدفع بعدم دستوریة القوانین من تلقاء نفسه.إثارةفیما یخص الأصلیةینظر في الدعوى أنیمكن 

القضاء أوالقضاء العادي إلىتنتمي التيالجهات القضائیةإحدىأمامدیم الدفع *یجب تق

أوجهة سواء الاستئناف أيأمامالنزاع إثارةیمكن لأنه، فهنا تستبعد محكمة التنازع 3الإداري

.4النقض باستثناء محكمة الجنایات الابتدائیة

التنظیمي محل الدفع بعدم الدستوریة یشكل مساسا بالحقوق أویكون النص التشریعي أن*

فقد ةالمتابعأساسنه یشكل أأوصل في النزاع ان یكون مآل الفأ، و 5والحریات المكفولة دستوریا

بناء على قرار مسبب من المحكمة أشهر)4(لأربعة) ویمكن تمدیدها4(أشهر بأربعة حددها 

المؤسس ترك أننلاحظ الفقرة الثانیة 195، وهذا حسب المادة الإخطارالجهة القضائیة صاحبة 

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري الفقرة الاولى والثانیة195المادة -1

، المحدد 2018سبتمبر 2الموافق 1439ذي الحجة عام 22المؤرخ في 16-18من القانون العضوي 8المادة -2

.2018سبتمبر5في ، المؤرخ 54دم الدستوریة، ج.ر، عدد لشروط وكیفیات تطبیق الدفع بع

بوحفص عبد الرحیم، قادري محمد نجیب، الدفع بعدم دستوریة القوانین أمام القضاء، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -3

.14، ص. 2018الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

.33غربي أحسن، المرجع السابق، ص. -4

، مذكرة لنیل شهادة 2016دراح وهیبة، الإخطار كآلیة للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري سنة -5

، 2020الماستر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

.53ص. 
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المجلس الدستوري أما.الفقرة الثانیة189المجلس الدستوري سابقا في نص المادة فينفس المدة 

.1أشهر)6(ب الفرنسي فقد حددها 

ولا یكون ، 3وحریاتهالإنسانویتعلق بحقوق ،2یتسم بالجدیةیكون الدفع بعدم الدستوریة أن* یجب 

النزاع وعرقلة العدالة.إطالةالهدف منه هو 

أوته التنظیمي قد سبق للمحكمة الدستوریة بمطابقأولا یكون الحكم التشریعي أن*یجب 

نه یخضع للرقابة الوجوبیةأالعضوي باعتبار علیه یستبعد القانون و الظروف، باستثناءدستوریته، 

.4تم تغییر النص الدستوريإذاإلا

8المعترف بها دستوریا، وهذا حسب المادة الإنسانالنص التشریعي متعلق بحق من حقوق أن*

المتحدة بتاریخ للأممالصادر عن الجمعیة العامة الإنسانوق العالمي لحقالإعلانمن 

أیةالفعلي من لإنصافهالمحاكم الوطنیة المختصة إلىلكل شخص حق اللجوء «1948دیسمبر10

.5»القانونأوالدستور إیاهالتي یمنحها الأساسیةوق تنتهك الحقأعمال

عیسو نادیة، أمیر كهینة، الدفع بعدم دستوریة القوانین، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات -1

، 2017المحلیة والهیئات الإقلیمیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.64ص. 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص 16-18دستوریة القوانین في ظل القانون العضوي بوسعادة بلال، الدفع بعدم -2

.39، ص. 2019قانون معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

ن الفعالیة بی2016رقابة الدفع بعدم الدستوریة في ضوء التعدیل الدستوري لسنة «كمون حسین، لوني نصیرة، -3

.7، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، البویرة، د.س.ن، ص. »والمحدودیة

.34غربي أحسن، المرجع السابق، ص. -4

.1948دیسمبر 10، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة المؤرخ في 8المادة -5
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بعدم الدستوریةالدفعالحقأصحابالفرع الثاني: 

الدفع بعدم الدستوریة آلیةالدستوري كرس المؤسس أننستخلص 1951بناء على نص المادة

من المحكمة العلیا ومجلس إحالةعلى المحكمة الدستوریة بناءوإخطاررقابة لاحقة أنهاعلى 

وسیط بین المواطن والمحكمة الدستوریة.أنهاالدولة، وبالتالي یمكن القول 

كان شخص إذفهي عبارة فضفاضة لم یقر الأطرافحد أعبارة استعملالمؤسس الدستوري

جهة قضائیة الدفع بعدم الدستوریة أیةأمامدعوى مقامة أیةلأطرافطبیعي، یمكن أومعنوي 

الأساسیةكان ینتهك الحقوق والحریات إذاتنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع، أولحكم تشریعي 

التي یمنحها الدستور.

الآثار المترتبة عن الدفع بعدم الدستوریةالفرع الثالث: 

، على دستوریة القوانینال الرقابة فیما یخص مج2020بعد القراءة السریعة لدستور 

، 2فالمؤسس یتأثر في الأنظمة الدستوریة المقارنة لاسیما مما یتعلق بالحقوق والحریات الدستوریة

رفضها وفي حالة قبولها یتعین على أوالإحالةعن طریق الإخطارفالمحكمة الدستوریة تفصل في 

الإحالةعدم دستوریة النص التشریعي والتنظیمي محل أوالمحكمة الدستوریة الفصل في دستوریة 

:إماویكون قرارها 

لأحكام الدستور، فالحكم یبقى ساري النفاذ، التنظیمي وعدم مخالفته أودستوریة الحكم التشریعي *

فهنا النص المعمول به لا یفقد أثره وبعدها یتم تبلیغ الجهة القضائیة بذلك حتى تستكمل الفصل في 

.3المرفوعة أمامهاالدعوى 

المرجع السابق.، 2020من التعدیل الدستوري 195المادة -1

دریدي مراد، الدفع بعدم دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص دولة -2

.51، ص. 2018ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

.41، المرجع السابق، ص. غربي أحسن-3
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یة المحكمة الدستور أقرتفي حین أثرهالتنظیمي فیفقد أوالة عدم دستوریة النص التشریعي حفي*

الحقوق المكتسبة التي أثر حكمها بعدم الدستوریة و حل بین إیجادذلك، فعلى المحكمة الدستوریة 

المحكمة عدم دستوریته، أكدتالتنظیمي الذي أوفي فترة نفاذ النص التشریعي الأفراداكتسبها

.1ثر الحكمأفیتوجب على المحكمة الدستوریة حمایة هذه الحقوق من 

بقرار المحكمة الدستوریة الذي یتضمن ةتبلغ الجهة القضائیة المخطرة والسلطات العمومیة المعنی*

عند مامهاألم یتم الفصل في الدعوى المعروضة وإذاالتنظیمي، أوعدم دستوریة الحكم التشریعي 

أقرت التنظیمي الذي أوالتبلیغ بقرار المحكمة، فیجب علیها استبعاد تطبیق النص التشریعي 

في حالة الفصل النهائي للجهة القضائیة حائز لقوة الشئ المقضي فیه أما، المحكمة بعدم دستوریته

.2قبل تبلیغها بقرار المحكمة الدستوریة

.42-41ص. ، صالمرجع نفسهغربي أحسن، -1

.42المرجع نفسه، ص. -2
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خلاصة الفصل الثاني

، إذ القوانینالجهة المخول لها صلاحیة الرقابة على دستوریة 2020أورد التعدیل الدستوري

الدستور.لاحترامجعل من المحكمة الدستوریة المؤسسة الضامنة 

البرلمان رقابة المطابقة بالنسبة للقوانین العضویة والنظام الداخلي لغرفتي فكلفها بممارسة

جوازیة تتعلق بدستوریة ورقــــــــــابة اختیـــــــــــــــــــاریة ،وجوبیة وتكـــــــون سابقة لصدور النصبصفة

لأحكام الدستوریة باعتبارها اوالتنظیمات وضمان عدم خروجها عنالأوامرالقوانین المعاهدات

.الأسمىالقاعـــــــــــــدة 

الرقابي لا تباشره المحكمة الدستوریة من تلقاء نفسها وإنما یتعین إخطارها الاختصاصوهذا 

آلیتینبل الجهات المخولة دستوریا، وعلیه تكمن آلیات تحریك عمل المحكمة الدستوریة في قمن 

خطار والدفع بعدم الدستوریة. لإهما ا

فهو ذلك الإخطار الذي یكون وجوبیا أو جوازیا، أما عن الإخطار الوجوبيقدفالإخطار

یمــــــــــــارسه رئیس الجمــــــــــــــــــهوریة بصفة منفردة في إطار رقابة المطابقة، فعلــــــــــى رئیس الجمهوریة 

إخــــــــــطار المحــــــــــــــــكمة الدستوریة ویعرض علیها النصوص الخــــــــــاضعة لــــــــــــــــــــرقابة 

التي تختص في النظام الداخلي لغرفتي البرلمان)و ،مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقة (القوانین العضویةال

وتخلفه  یعد ،إجراء شكليالوجوبيا للدستور قبل العمل بها ویعتبر الإخطار مالنظر في مطابقته

الإخطار الجوازي فتمارسه الجهات المحددة عیب یمس بصحة هذه النصوص، وفیما یخص

من الدستور.193بموجب المادة 

لأول مرة وهي2016بعدم الدستوریة التي أقرها تعدیل آلیة الدفععلى 2020أبقى تعدیل 

أو المحكمة مجلس الدولةتخطر فیها المحكمة الدستوریة عن طریق الإحالة من قبل ،رقابة بعدیة

أحكام دستوریة.تنهكبمناسبة النظر في نزاع ما ماالعلیا بأن نص تشریعي أو تنظیمي
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غیر تلك المتعلقة بالرقابة، فهي تنظر في الطعون أخرىاختصاصاتبللمحكمة سمحكما

تاء وتعلن عن والاستفوالانتخابات التشریعیةللانتخابات الرئاسیة النتائج المؤقتةالتي تتلقاها حول 

النتائج النهائیة لهذه العملیات.

مسائل محددة المشورة فيبداء لإوكما یستعان بالمحكمة الدستوریة كهیئة أو من رئیسها 

دستوریا، بالإضافة إلى مهمة تفسیر الأحكام الدستوریة وإبداء الرأي فیها.
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خاتمة

الدستوري الجزائري تبنى وجهة جدیدة فیما یتعلق المؤسسمن خلال ما تقدم یتضح لنا أن 

المحكمة الدستوریة كهیئة تكریسبالرقابة الدستوریة، وهي الرقابة القضائیة ویتجلى ذلك من خلال 

.أحكامهجدیدة ضمن المؤسسات الرقابیة حیث كلفها الدستور بضمان احترام 

جاءت المحكمة الدستوریة مختلفة عن المؤسسة السابقة لها وهي المجلس الدستوري سواء من 

لقة بالمحكمة حیث طبیعتها وشكلها واختصاصاتها ومهامها، فتناول الدستور الأحكام العامة المتع

من حیث العضویة من جهة ومن حیث الصلاحیات من جهة أخرى.

أبقى على التركیبة العددیة للأعضاء إذ یبلغ عددهم المؤسسفمن الناحیة العضویة نجد أن

)، أما من حیث تمثیل السلطات فقد تم الإبقاء على السلطة التنفیذیة ممثلة 12إثنى عشرة عضوا (

یعینهم رئیس الجمهوریة بما فیهم رئیس المحكمة، والسلطة القضائیة ممثلة أعضاء)4(في أربعة

یتم انتخابهما من بین أعضاء المحكمة العلیا ومجلس الدولة، أما عن السلطة )2(في عضوین

المحكمة، والملاحظ أن النصاب الأوفر في تركیبة المحكمة في التشریعیة فقدت العضویة 

ئة الناخبة ممثلة في أساتذة القانون الدستوري الذین یحوزون على الدستوریة كان من نصیب الهی

نصف التشكیلة.أعضاء أي )6(ستة

ألزم توفر شروط جدیدة للعضو بالمحكمة الدستوریة وشروط لم یعرفها دستور ؤسسكما أن الم

ى رفع ، كشرط التخصص، الحیاد الحزبي والتمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة بالإضافة إل2016

أو تعیینه.انتخابه) سنة كاملة یبلغها العضو یوم 50سن العضویة إلى خمسین (

مجموعة ؤسسفر له المقصد تمكین العضو من ممارسة مهامه الرقابیة بكل حیاد وشفافیة و و 

ة التي من شأنها تعزیز دور أحاطه بمجموعة من الضمانات القانونیمن الحقوق وأقر له واجبات و 

.العضو



خاتمة

65

بصلاحیات رقابیة تتنوع بحسب 2020التعدیل الدستوريتتمتع المحكمة الدستوریة في ظل 

النصوص خاصةجوبیةو بة سابقة ، فتكون رقانونیة التي تقع علیه هذه الرقابةالنصوص القا

قة تخص النصوص رقابة لاحنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، و الالعضویة و بالقوانینالمتعلقة 

.التنظیماتو الأوامر،القوانین، جوازیة كتلك المتعلقة بالمعاهداتهي المفعول و الساریة

هما لتحقیق ذلك و آلیتینوضع المؤسسیكون تلقائیا من المحكمة بل هذه الرقابة لاإن تحریك

س الجمهوریة ورئیس رئیالإخطار فمكنحالة، فخول جهات محددة حصرا من حق لإاو الإخطار

رئیس المجلس الشعبي الوطني من هذا الحق إلى جانب كل من الوزیر الأول مجلس الأمة و 

.عضوا عن مجلس الأمة)25(نائب عن المجلس الشعبي الوطني أو )40و(أ

المحكمة العلیا عن طریق الإحالة بمناسبة الدفع بعدم كن كل من مجلس الدولة و كما م

الرقابي تمارس الاختصاصجانب إلىالقضائیة الدستوریة الذي قد یمارسه الأفراد أمام الهیئات

ة الطعون المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء المحكمة الدستوریة صلاحیات أخرى غیر رقابیة كدراس

التي قد الاستثنائیةحالات الكهیئة فيولها دور استشاري تمارسه المحكمة ،عن نتائجهاوالإعلان

تعرفها البلاد.

الرقابة القضائیة یكون قد خطى خطوة حاسمة نحو تكریسنحو بتوجههري الجزائالمؤسسإن 

حقیقیة  دستوریةالوصول لتحقیق عدالة انون من خلال تعزیز هذه الهیئة و الولوج لتجسید دولة الق

رهانات كبرى وذلك راجع لعدم وجود مرجعیة أن هذا التوجه ستواجه تحدیات و ما لاشك فیهو 

الجزائري طالما كان متأثرا بالمشرع المؤسسخصوصا أنالرقابة القضائیة و ونیة في مجال قان

الدستور فق المحكمة الدستوریة  في مواجهة هذا التحدي في ضمان احترام االفرنسي فهل ستتو 

تكریس هیئات مستقلة هذا ما ستجیب عنه هذه التجربة الجدیدة وتعزیز الدیمقراطیة في الجزائر و 

الدستوریة الجزائریة.  في تاریخ المنظومة

في تشكیلة المحكمة الدستوریة وفعالیة ممارساتها وتدعیم وفي ظل السعي وراء تحقیق التوازن

استقلالیتها نقترح:
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توحید شروط العضویة في المحكمة الدستوریة بین الرئیس والأعضاء، حفاظا على مبدأ *

واجیة والتعقید.توحید الشروط والمساواة بین الأعضاء وتجنبا للازد

إقحام أساتذة القانون الدستوري ضمن تشكیلة المحكمة الدستوریة تعدیل یحمد علیه، لكن *

كان على المؤسس الدستوري عدم حصر التمثیل على أساتذة القانون الدستوري، فقد تعرض 

فكان من الأحسن فتح المحكمة نصوص ذات طبیعة مدنیة، تجاریة، جزائیة...الخ، على

.أساتذة آخرینأمامالمجال

تحقیق تمثیل السلطات الثلاث للدولة، أي إقحام السلطة التشریعیة ضمن تشكیلة المحكمة *

منحها أيالممنوحة للسلطة التنفیذیة مع السلطة التشریعیة أعضاءوتقاسم الأربعة الدستوریة 

.الأمةعضوین، عضو عن المجلس الشعبي الوطني وعضو عن مجلس 

یكون تعیین المحكمة عن طریق أنقصد منح استقلالیة أوسع للمحكمة الدستوریة نقترح *

الانتخاب من قبل الأعضاء المشكلة لها بدلا من التعیین الذي هو محصور في ید السلطة 

ثلة في رئیس الجمهوریة.التنفیذیة مم

لي المجتمع توسیع جهات الإخطار وعدم حصرها في السلطات الثلاث للدولة، بمنح ممث*

المدني من جمعیات ونقابات من تحریك الرقابة على النصوص القانونیة التي لها صلة 

بنشاطها.
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ه. أنظمة داخلیة

، عدد ج.ج.د.ش.، ج.ر2019ماي12النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري مؤرخ في 
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صملخ

إحدى أهم العناصر التي مسها التعدیل الدستوري القوانینشكل محور الرقابة على دستوریة 

استبدل عن الرقابة السیاسیة و الابتعادكریس الرقابة القضائیة وبالتالينحو تاتجهإذ 2020لسنة 

اب المتعلق في البأدرجهاالتي المحكمة الدستوریة  و اسمالمجلس الدستوري  بهیئة جدیدة تحت 

بین لأحكام المتعلقة بالعضویة فیها و خصها بفصل كامل حدد من خلال ابالمؤسسات الرقابیة و 

أراء و راتقراذلك عن طریق إصدار ة التي تمارسها والصلاحیات الأخرى الغیر رقابیة و أنواع الرقاب

.مواجهة جمیع السلطات العمومیة والهیئات الإداریة والقضائیةنهائیة تكون ملزمة في

Résumé

Le contrôle de la constitutionnalité des lois a été l'un des
éléments les plus importants concerné par la révision constitutionnel
de l’année 2020, car il a permis de consacrer le contrôle judiciaire au
détriment du contrôle politique, et de remplacer le Conseil
constitutionnel par un nouvel organe sous le nom de la "Cour
constitutionnelle", inclue dans le titre traitant les institutions de
contrôle et a distingué un chapitre propre définissant les dispositions
relatives à son appartenance et déterminant les types de contrôles
qu'elle exerce et les pouvoirs dont elle dispose en matière de contrôle
et autres fonctions. Lacour concrétise son travail par des décisions et
des avis définitifs et contraignants devant toutes les autorités
publiques et les organes administratifs et judiciaires.


